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 الحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبفضله تتيسّر الصعاب، له
 الحمد أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، أن وفقني لإتمام هذا العمل ، وسدّد خطاي في

رحلة البحث العلمي.

 ،يوسفي صفيةالأستاذة الفاضلة: أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى 
 التي كانت خير مشرفة وموجّهة، فقد منحتني من وقتها وجهدها الكثير، وكانت
 مرافقتها العلمية دافعًا لي طوال مراحل إعداد هذه المذكرة، فجزاها الله عني

كل خير وجعل ذلك في ميزان حسناتها.

 ، الذين شرّفونيأعضاء لجنة المناقشة الأفاضلكما أتوجه بخالص التقدير إلى 
 بقبول مناقشة هذا العمل، وبهذه المناسبة أعبّر عن امتناني لكل ملاحظاتهم

وتوجيهاتهم التي ستُثري هذا البحث وتُسهم في تطويره.

 جميع أساتذة كلية الحقوقولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى 
 ، الذين لم يبخلوا يومًا بالعلموالعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر – بسكرة

 والمعرفة، فكان لهم بالغ الأثر في تكويني الأكاديمي والمهني، فلكم جميعًا مني
أصدق الدعوات بالتوفيق والسداد.

 جزاكم الله عني خير الجزاء، وجعل ما تقدمونه من علم وعطاء في ميزان
حسناتكم.

مع خالص التقدير والاحترام.



 إلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء والحنان إلى التي صبرت على كل شيء،
 كانت سندي في الشدائد وكانت دعواتها ليوالتي رعتني حق الرّعاية 

بالتوفيق، تتبعني خطوة خطوة في عملي،

 إلى من ارتحت كلما تذكرت ابتسامتها في وجهي نبع الحنان أمي أعز ملاك على
 القلب والعين جزاها الله خير الجزاء في الدارين الحمد لله عز وجل على منه

وعونه لإتمام هذا البحث

 إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له آماله، إلى من كان يدفعني قدما نحو
 الأمام لنيل المبتغى، إلى الإنسان الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام إلى

مدرستي الأولى في الحياة، أبي الغالي على قلبي أطال الله في عمره

إلى إخوتي الذين تقاسموا معي عبء الحياة

إلى عائلتي وأقاربي، جميع أصدقائي، وكل زملائي

إلى كل الأساتذة الذين ساعدونا وأعانونا إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

هاجر



مــــقدمــــــة



أ

مقدمة

 من��ذ الأزل، ومن��ذ أن خل��ق الله الإنس��ان، ذُك��ر الفس��اد ع��لى لس��ان مخلوق��ات ظه��رت
خشيتها من وقوعه في الأرض، فقال الله تعالى في كتابه الكريم:

لِيفَةًۖ ﴿  ضِ خَ لْأَرْ لٌ فِي ا اعِ ئِكَةِ إِنِّي جَ بُّكَ لِلْمَلَا إِذْ قَالَ رَ دُ�وَ عَلُ فِيهَا مَن يُفْسِ   قَالُوا أَتَجْ
 ۖ نُقَدِّسُ لَكَ كَ وَ دِ مْ نُ نُسَبِّحُ بِحَ نَحْ فِكُ الدِّمَاءَ وَ يَسْ لَمُونَ�فِيهَا وَ لَمُ مَا لَا تَعْ ﴾ قَالَ إِنِّي أَعْ

 وأول قصة فساد وردت في التاريخ البشري هي قصة ابني آدم: قابيل وهابي��ل، م��ا

جد فيها الإنسان، متأثرةً  يبرهن أن الفساد ظاهرة إنسانية، نشأت منذ اللحظة الأولى التي وُ
بالنوازع الأنانية والرغبة في الاستحواذ والسيطرة.

ف الراغ��ب الأص��فهاني الفس��اد بأن��ه مش��تق م��ن الج��ذر الث��لاثي )ف-س-د(،  وق��د ع��رّ
 ويعني: خروج الشيء عن حدّ الاعتدال، سواء كان هذا الخروج قليلاً أو كثيراً. ويُقابله في

المعنى الصلاح، وتُعدّ "المفسدة" نقيض "المصلحة".

ف فقهاء القانون، ومنهم سليم الحص، الفساد بأنه:  أما على الصعيد القانوني، فقد عرّ
 "الخروج عن إطار المسلمات الأخلاقية العامة، وعن موجبات القوانين الناف��ذة، أو التنك��ر
ا إلى أن المف��اهيم الأخلاقي��ة والقانوني��ة تختل��ف م��ن بل��د إلى آخ��ر. وأض��اف أن  له��ا"، مش��يرً

الفساد هو استعمال المنافع أو الوسائل العامة لتحقيق منافع شخصية.

ف الب��احث روب��رت كليتج��ارد الفس��اد بأن��ه: "س��عي الش��خص المس��ؤول لوض��ع  ويع��رّ
 مصالحه الشخصية بشكل غير مشروع فوق المصلحة العامة، مما يؤدي إلى سوء استخدام
 أدوات تفعي��ل السياس��ات العام��ة مث��ل: الرس��وم الجمركي��ة، الض��مانات الائتماني��ة، الخ��دمات

العامة، تنفيذ القوانين، وتسديد الرسوم والضرائب".
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ا ينط��وي ع��لى اس��تغلال المرك��ز أو الس��لطة في مخالف��ة  ويُع��دّ الفس��اد س��لوكًا منحرفً
 الق��وانين لتحقي��ق مكاس��ب شخص��ية للف��رد أو أقارب��ه. كم��ا يمك��ن أن يتض��من مظ��اهر م��ن
 الابتزاز والتهديد، والتغاضي ع��ن ممارس�ات غ�ير قانوني��ة، أو احتك��ار الس��لطات التقديري��ة

دون الخضوع للمساءلة.

 الفساد اليوم يُعد من أبرز التهديدات لاستقرار الدول والمجتمعات، لما له م��ن ت��أثير
 بالغ على مختلف جوانب الحياة، من اقتصاد وحق��وق وكرام��ة إنس��انية. فق��د أص��بحت ه��ذه

الظاهرة، خلال العقود الأخيرة، منتشرة في معظم دول العالم، سواء النامية أو المتقدمة.

 وتتج��لى خط��ورة الفس��اد في تع��دد مظ��اهره وص��عوبة ض��بطه، حي��ث أن النص��وص
 القانونية مهما بلغت من القوة، قد لا تكون كافية لردعه، بسبب الثغرات القانونية أو ضعف
 آلي��ات الرقاب��ة والمس��اءلة، مم��ا ي��ؤدي إلى ترس��يخه داخ��ل مؤسس��ات الدول��ة ويعي��ق مس��يرة

الإصلاح والتنمية.

 وق��د تص��اعد الاهتم��ام ال��دولي بمكافح��ة الفس��اد، لا س��يما بع��د أن ب��ات يه��دد اس��تقرار
 الأنظمة السياسية، ويُعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا، تم تكثيف الجهود الدولية
 وتوقي��ع الاتفاقي��ات والمعاه��دات ال��تي ت��دعو إلى ترس��يخ مب��ادئ الش��فافية والمس��اءلة، وبن��اء

.منظومة قانونية تُلزم الجميع بالتقيد بها

أهمية الدراسة:

 يكتسي موضوع الفساد واليات مكافحته في إبراز الاتفاقيات المساهمة لمكافحة الفساد
 ف��اخترت ه��ذا الموض��وع ك��ون موض��وع الفس��اد يح��ظى باهتم��ام الجمي��ع وه��و م��ن بي��ن
المواضيع المتجددة مع ضرورة تعميق الدراسات حوله والآليات التي تساهم في مكافحته.

أسباب الدراسة:
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 ج��اء اختي��اري له��ذا الموض��وع انطلاق��ا م��ن دافعي��ن رئيس��يين أح��دهما ذاتي والاخ��ر
موضوعي 

الأسباب الذاتية:

 اهتم��ام الشخص��ي بظ��اهرة الفس��اد باعتباره��ا م��ن أخط��ر الظ��واهر ال��تي ته��دد قي��م العدال��ة-
والنزاهة في المجتمعات

 -الرغب��ة في التعم��ق في مج��ال الق��انون ال��دولي والآلي��ات الدولي��ة وه��و م��ا يتماش��ى م��ع 
التخصص الأكاديمي والرغبة المستقبلية في العمل أو البحث في هذا المجال

 -الطم��وح للمس��اهمة في تزوي��د المكتب��ة القانوني��ة الوطني��ة ببح��ث يع��الج موض��وعا ذا بع��د 
عالمي

الأسباب الموضوعية: 

 أهمي��ه موض��وع الفس��اد وكونه��ا أح��د أك��بر المعوق�ات التنمي��ة والاس��تقرار ع��لى المس��توى -
الدولي

 تع��دد الاتفاقي��ات والآلي��ات الدولي��ة المعتم��دة لمكافح��ة الفس��اد مم��ا ي��برز الحاج��ة لدراس��ة -
مقارنة بين هذه الآليات وفعاليتها

 قلة الدراسات الأكاديمية التي عالجت الموضوع من زاوية دولية خاصة في الجامعات -
الجزائرية



ث

أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالآليات الدولية لمكافحة الفساد وتحليل فعاليتها مع
 التركيز على أه��م الاتفاقي��ات الدولي��ة في ه��ذا المج�ال. كم��ا تس�عى إلى إب��راز أوج��ه تع��اون
 الدولي في الوقاية من الفساد ومكافحته وتقديم مقترحات لتعزيز فعالية ه��ذه الآلي��ات ع��لى

المستوى والدولي والوطن.

دراسات السابقة:

 إن معظم الباحثين اقتصروا على دراسة الآليات الدولية لمكافحة الفساد بالتركيز على
 كل آلية على حدا. كما نلاحظ أن البحوث أغلبها مقاربة وشاملة تتناول الجوانب القانونية
 والمؤسساتية لهذه الاتفاقيات والآليات التي تنص عليها في إطار التعاون الدولي لمكافحته

الفساد.

المنهج المتبع:

 لدراس��ة موض��وع الفس��اد وآلي��ات مكافحت��ه منه��ج وص��في باعتب��ار طريق��ة م��ن ط��رق
التحليل والتفسير بشكل علمي للوصول إلى أغراض محددة لوضعية معينة.

حداث  وتم اعتماد أيضا منهج تاريخي باعتباره يصف ويسجل ما مضى من وقائع وإ
 ويحللها يفسرها على أسس علمية صارمة بقصد الوصول إلى تعميمات تساعد ع��لى فه��م

الماضي والحاضر مع التنبؤ بالمستقبل للكشف عن حقائق التاريخية.

الإشكالية:

 تترأس هذه المحاولة النصوص التشريعية التي أقرها العالم فاِذا بالمساندة جاءت على
 المستوى الإقليمي أيضا، فكرست جهود الجميع لخلق آليات تكافح للقضاء عليه، من ك��ل



ج

 هذا لا يسعني سوى أن اطرح تساؤلا يجب أن يوجد له جواب لمعرفة تلك الجهود القائمة
لتخلص من الفساد أيا كانت صياغته. واطرح التساؤل التالي:

تواجهه- ما  الفساد، في ظل  مكافحة  المعتمدة في  الدولية  الآليات  فعالية   ما مدى 
الدول من تحديات قانونية وسياسية تعيق تطبيقها؟

 وتتفرع هذه الإشكالية إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية والمتمثلة في:

لمكافحة- الدولية  الاتفاقيات  أقرتها  التي  والمؤسسية  القانونية  الآليات  أبرز  هي   ما 
الفساد؟

لمكافحة- الدولية  الآليات  بتطبيق  الدول  التزام  على  الوطنية  السيادة  تؤثر  كيف     
الفساد؟

مكافحة- في مجال  الدولية  الالتزامات  مع  الوطنية  القانونية  الأطر  انسجام   ما مدى 
الفساد؟

 إلى أي حد تُعيق التحديات السياسية – كعدم الاستقرار السياسي أو غياب الإرادة-
السياسية – فعالية مكافحة الفساد؟

  ما هي أوجه القصور في آليات الرقابة الدولية على تنفيذ اتفاقيات مكافحة الفساد؟-
   كيف تساهم المنظمات الدولية )مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي( في دعم جهود-

الدول لمكافحة الفساد؟

تقسيم الدراسة:

 قسمت الدراسة إلى فصلين حيث كان محتوى الفصل للإجابة على الإشكالية السالفة الذكر 
 وتطرق��ت م��ن خلال��ه ب��التطرق إلى مبح��ثين المبح��ث الأول ع��لى الأول الص��كوك الدولي��ة

 المستوى العالمي أما في المبحث الثاني على المستوى الإقليمي والفصل الثاني تطرقت إلى



ح

 الهيئ��ات والمنظم��ات الدولي��ة لمكافح��ة الفس��اد وقس��متها لمبح��ث الأول المنظم��ات الدولي��ة
الحكومية والغير حكومية المبحث الثاني الهيئات القضائية والشبه قضائية لمكافحة الفساد.



الفصل الأول

الآليات الدولية لمكافحة الفساد
المبحث الأول : الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد على المستوى العالمي

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالمطلب الأول:

 اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالمطلب الثاني:

المبحث الثاني : لاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد على المستوى الإقليمي

 اتفاقيات مكافحة الفساد على المستوى الأوروبي والأمريكي.المطلب الأول     

، اتفاقيات مكافحة الفساد على المستوى الإفريقي والعربي.المطلب الثاني
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الفصل الأول

الآليات الدولية لمكافحة الفساد

  الفساد من التحديات الكبرى التي تواجه الدول والمجتمعات، حيث ي((ؤثر س((لبًايُعتبر
 على التنمية الاقتصادية، والاستقرار السياسي، والثقة في المؤسسات العامة. وبسبب طابعه
 العابر للحدود، أصبح من الضروري التص((دي ل(ه م((ن خ((لال آلي((ات قانوني((ة دولي((ة تض(من
 تعاون الدول وتوحيد جهودها في مكافحته. فالفساد لا يقتصر على دولة بعينها، ب((ل يمت((د
 ليُصبح ظاهرة عالمية تهدد مبادئ الحكم الرشيد، وتؤدي إلى إهدار الم((وارد العام((ة، مم((ا
 دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ ت((دابير قانوني((ة ص(ارمة ته((دف إلى تعزي((ز الش(فافية، وردع

الفساد، ومعاقبة مرتكبيه.

ر التعاون الدولي في هذا المجال في صياغة مجموعة م((ن الص((كوك  وقد أسهم تطوّ
ا قانونيًا موحدًا لمواجهة هذه الظاهرة. والاتفاقيات التي توفّر إطارً

 في ه((ذا الس((ياق، يتن((اول ه((ذا الفص((ل الص((كوك الدولي((ة لمكافح((ة الفس((اد، حي((ث س((يتم
  على الاتفاقيات الدولية المعتمدة على المستوى الع((المي،المبحث الأولتسليط الضوء في 

واتفاقي((ة الأم((م المتح((دة لمكافح((ة الفس((اد وم((ن أبرزه((ا:  اتفاقي((ة منظم((ة التع((اون والتنمي((ة 
الاقتصادية

ق إلى الص((كوك الإقليمي((ة ال(تي اعتم((دتها بع((ضالمبحث الثانيأما في   ، فس((يتم التط((رّ
 الاتفاقي((ة المنظم((ات والتجمّع((ات الدولي((ة لمكافح((ة الفس((اد داخ((ل نطاقه((ا الجغ((رافي، مث((ل:

الاتفاقية العربية، الاتفاقية الإفريقية، الأوروبية

 وته((دف ه((ذه الص((كوك إلى توحي((د الجه((ود الإقليمي((ة، وتعزي((ز التع((اون بي((ن ال((دول
لمواجهة الفساد بشكل أكثر فاعلية.
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المبحث الأول

الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد على المستوى العالمي

ا لكون الفساد ظاهرة عالمية تؤثر على جميع الدول، بغض النظر عن مستوى  نظرً
 تطورها الاقتصادي، أو السياسي، أو الاجتماعي، فقد تجسدت استراتيجيات مضت عليها

أغلب المنظمات الدولية في إبرام اتفاقيات دولية تهدف إلى محاربة هذه الظاهرة.

 وقد برزت مجموعة من الاتفاقيات العالمية التي أش((رفت عليه((ا هيئ((ات دولي((ة س(عت
إلى وضع عقوبات رادعة لتجريم الفساد، وذلك من خلال ما سيتم التطرق إليه في:

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالمطلب الأول:

 اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالمطلب الثاني:

المطلب الأول

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 تُع((د الاتفاقي((ات الدولي((ة م((ن أه((م الأدوات ال((تي تلج((أ إليه((ا ال((دول ذات الس((يادة لتنظي((م
 مصالح مشتركة تهم المجتمع ال(دولي كك((ل. وتت((ولى هيئ((ة الأم((م المتح((دة مهم((ة إع(داد ه((ذه
 الاتفاقيات الدولية العامة، والتي تتعلق بتنظيم تلك المصالح، ثم تقوم بعرضها على الدول

الأعضاء للانضمام إليها.

د في مواجه((ة الفس((اد، باعتب((اره مص((لحة حيوي((ة  وبما أن ه((دف المجتم((ع ال((دولي موحّ
تهدّد الاستقرار والتنمية، فقد قامت هيئة الأمم المتحدة بإعداد اتفاقية دولية لمكافحة الفساد.

ق في هذا السياق إلى: وسأتطرّ

 أهمية وأهداف الاتفاقيةالفرع الأول
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 تنظيم الاتفاقيةالفرع الثاني:

الفرع الأول 

أهمية وأهداف الاتفاقية

ت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في  أُقرّ
 (. وق((د دخل(ت58/4م، وذل((ك بم((وجب الق((رار رق((م )2003دورتها الثامنة والخمس(ين ع((ام 

م.2003 ديسمبر 31الاتفاقية حيّز التنفيذ بتاريخ 

 كم((ا فُتح((ت الاتفاقي((ة للتوقي((ع خ((لال م((ؤتمر التوقي((ع السياس((ي ال((ذي عُق((د في ميري((دا،
(.58/169م، وذلك وفقًا للقرار رقم )2003 ديسمبر 11 إلى 9المكسيك، في الفترة من 

أولا- أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 تُعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية عالمية النطاق، شاركت في أعمالها
  دولة، بالإضافة إلى العديد من128التمهيدية وفي المفاوضات التي سبقت إقرارها حوالي 

ممثلي المنظمات الدولية الحكومية.

 وب((ذلك، تُع((د ه((ذه الاتفاقي((ة مكمل((ة لسلس((لة م((ن الاتفاقي((ات الإقليمي((ة في مج((ال مكافح((ة
 الفساد، كما تُجسّد إرادة سياسية دولية مشتركة تهدف إلى التصدي له((ذه الظ((اهرة الع((ابرة

للحدود.

 تُعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقي((ة عالمي((ة 1وللمجتمع الأهلي العالمي
 120النطاق، شارك في أعمالها التمهيدية وفي المفاوضات التي سبقت إقرارها أكثر من 

دولة، بالإضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات الدولية الحكومية والأهلية.

 أطروحة دكتوراه، جامعة، الفساد وآليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائريبن عودة حورية.  1
206 ص الجيلالي ليابس – سيدي بلعباس،
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ا لسلسلة م((ن الاتفاقي((ات الس((ابقة في مج((ال  وبذلك، تُعد هذه الاتفاقية استكمالًا وتتويجً
ا للمجتمع الأهلي العالمي. فقد  مكافحة الفساد، كما تُجسّد إرادة سياسية دولية، ومطلبًا ملحً
ع الجهود الوطنية والدولية في  جاءت لتُكمّل سلسلة من القرارات والاتفاقيات السابقة، وتُشجّ

هذا المجال.

 ولا تنفرد الاتفاقية فقط بشموليتها وتكامل أحكامها، بل تُعد الاتفاقية العالمية الوحيدة
 التي تناولت ظاهرة الفساد بهذا العمق، وسعت إلى تشجيع الدول الأطراف على إيجاد أطر
 فعّالة لمكافحته. إذ تمثّل الاتفاقية استراتيجية شاملة تعتمد على اتخاذ مجموعة من التدابير
 التشريعية وغير التشريعية، كما أنشأت لنفسها آلية لمراقبة التنفيذ من خلال مؤتمر الدول
 الأط((راف، وتس((تهدف تحقي((ق التع((اون القض((ائي بي((ن ال((دول ع((لى مختل((ف أص((عدة مكافح((ة

الفساد.

ا في تاريخ العمل الدولي المش((ترك، حي((ث ت((م، ولأول ا هامً رً  وتُعد هذه الاتفاقية تطوّ
ل إلى توافق دولي حول عدد من المفاهيم التي تحكم العمل القانوني في مجال  مرة، التوصّ

الممارسات التي يُصطلح على اعتبارها "فسادًا".

 وقد تجسّدت من خلال هذه الاتفاقية رؤية استراتيجية دولية واضحة لماهية التدابير
والإجراءات التي ينبغي اتخاذها، بالإضافة إلى تحديد أفعال الفساد التي يجب على أعضاء

.المجتمع الدولي تجريمها، وملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم قانونيًا
1.

 جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، في معرض حديثه عن تبنّي
 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قوله:2003الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

 ، رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية،تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة أحمد بن عبد الله بن سعود الفارس. 1
.24، ص 2008جامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 
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 "تُقدّم الاتفاقية مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقوانين التي يمكن لكافة الدول
 تطبيقها من أجل تعزيز أنظمتها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد. وهي تدعو إلى اتخاذ
ا في القطاعين العام والخاص. كما أنها  تدابير وقائية، وتجريم أشكال الفساد الأكثر شيوعً
ا رئيسيًا منقطع النظير من خلال مطالبة الدول الأط((راف بإع((ادة الموج((ودات  تُحقّق إنجازً

. 1التي تم الحصول عليها من خلال أفعال الفساد إلى الدولة التي سُرقت منها"

ثانيا- أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تتمثل أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ما يلي:

.ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع

  بما2.تيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد-
في ذلك مجال استرداد الموجودات.

تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العامة.-

 وقد شددت الاتفاقية على أهمية العمل المشترك، إذ تهدف إلى دعم التدابير الوقائية
ن ال((دول م((ن تط((وير أنظمته((ا الوطني((ة وتفعي((ل ملاحق((ة الفس((اد بك((ل  والتش((ريعية ال((تي تمكّ

أشكاله.

ا، ب((ل ب((ات يم((س جمي((ع  كم((ا أوض((حت ديباج((ة الاتفاقي((ة أن الفس((اد ل((م يع((د ش((أنًا محليً
ا  المجتمعات والاقتصاديات حول العالم، مما يجعل التعاون الدولي في منعه ومكافحته أمرً

ا. ضروريًا وملحً

الاتفاقياتجيليان ديل. 1 انجاح  المدني في  المجتمع  افريقيا دور  الشرق الاوسط وشمال  الفساد في   اتفاقيات مكافحة 
15ص  ، دون سنة نشر،1، طمنظمه الشفافية الدولية

64(، ص 2022، )02، العدد 09 المجلد  مجلة الدراسات الحقوقية،كريمة بقدي. "الآليات الدولية لمكافحة الفساد"،2
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التقني((((ة الإمكان((((ات  لكاف((((ة  ال((((دولي  المجتم((((ع  تس((((خير  إلى  الاتفاقي((((ة  دع((((ت   ول((((ذلك، 
والمعلوماتية والإدارية، من أجل منع وردع جرائم الفساد بجميع صورها وأشكالها.

الفرع الثاني

تنظيم الاتفاقية.

 ت((م اعتم((اد اتفاقي((ة الأم((م المتح((دة لمكافح((ة الفس((اد بم((وجب ق((رار ص((ادر ع((ن الجمعي((ة
.2005 ديسمبر 14، ودخلت حيز التنفيذ في 2003 أكتوبر 31العامة للأمم المتحدة في 

دول((ة ح((تى ع((ام 170وق((د ص((ادقت ع((لى الاتفاقي((ة   ، وهي اتفاقي((ة مفتوح((ة لجمي((ع2014 
البلدان والمنظمات الاقتصادية والإقليمية.

 تس((عى الاتفاقي((ة إلى تغي((ير ثقاف((ة مكافح((ة الفس((اد، م((ن خ((لال دع((م مع((ايير النزاه((ة
ش(راك كاف((ة أط((راف المجتم((ع ال(دولي والمح((لي في جه((ود اجتث((اث  والشفافية والمس((اءلة، وإ
 الفس((اد، باعتب((اره ظ((اهرة متش((ابكة ومتع((ددة الأط((راف، وله((ا آث((ار اقتص((ادية، اجتماعي((ة،

وسياسية.

 وقد تميّزت هذه الاتفاقية ع(ن بقي((ة الاتفاقي((ات الإقليمي((ة والدولي((ة في المج(ال، بكونه((ا
 أدركت أن التحديات في مكافحة الفساد لا تقتصر على الجوانب القانونية والأمنية فقط، بل
ا ثقافة الفساد، وضرورة رفع وعي العامة تجاه ممارساته. كما أن المخ((اطبين  تشمل أيضً
ا  بأحك((ام الاتفاقي((ة لا يقتص((رون ع((لى الحكوم((ات والأجه((زة الرقابي((ة، ب((ل يش((ملون أيضً

الموظفين العموميين، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

 تشكّلت الديباجة من مقدمة ذات طابع تفسيري، أبرزت من خلالهاديباجة الاتفاقية: -
 الدول الأطراف دوافعها لاعتم((اد ه((ذا الص((ك الق((انوني، وعكس((ت الخلفي((ة الأخلاقي((ة

والسياسية التي أفرزت هذا الالتزام الجماعي بمكافحة الفساد.
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ا لس(((يادة الق(((انون، والاس(((تقرار  وق(((د أك(((دت الديباج(((ة أن الفس(((اد يمث(((ل تهدي(((دًا خط(((يرً
 السياسي، والتنمية الاقتصادية، كما أنه يمس ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. وأوضحت
 أن الفساد لم يعد ظاهرة داخلية تخص كل دولة على ح((دة، ب((ل أص((بح ظ((اهرة ذات أبع((اد

دولية، تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا لمواجهتها.

 ورغم أن الديباجة ليست ملزمة قانونًا، إلا أنه يمكن الاستفادة منها في تفسير م((واد
ا للقواع(د  الاتفاقية، خاصة في حال غم((وض النص((وص أو تع((ارض الت((أويلات، وذل((ك وفقً

.1969العامة لتفسير المعاهدات كما وردت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

الاتفاقية: - فصول،هيكل  ثمانية  إلى  الفساد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية   تنقسم 
( مادة، وهي كما يلي:71تتضمن )

 يحت((وي ع((لى الأه((داف العام((ة للاتفاقي((ة (04-01: )الأحك((ام الع((ام( )الم((وادالفصل الأول- 
والمصطلحات المستعملة فيها والنطاق سريانها

 ( يحتوي السياسات التي يتوجب ع((لى14-05: )التدابير الوقائية( )الموادالفصل الثاني -
 الدول الأخذ بها وتفعيلها لمكافحه الفساد بالإضافة إلى التأكي((د ع((لى دور المجتم((ع الم((دني

ومنظماته في مجال الوقاية من الفساد

نف((اذ الق((انون( )م((وادالفص==ل الث==الث-   م((واده ع((لى الأفع((ال ( نص((ت42-15: )التجري((م وإ
مرتكبيها الواجب تجريمها كجرائم فساد والتي يتعين فرض عقوبات رادعه على

 ( نصت مواده على ضرورة التعاون50-43: )التعاون الدولي( )المواد - الفصل الرابع
الدولي في مكافحه الفساد من خلال تبادل المعلومات وتسليم المجرمين ومجالات أخرى
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 ( نص على الإجراءات الواجب59-51: )استرداد الموجودات( )المواد الفصل الخامس- 
 إتباعها والتي تسمح بإعادة الأموال المحصلة عن جرائم الفساد إلى بلدانها الأص((لية ال(تي

نهبت منها.

 ( يتضمن م((واد62-60: )المساعدة التقنية وتبادل المعلومات( )المواد الفصل السادس- 
 توجيهيه للدول الاستحداث وتطوير برامج لمنع الفساد ومكافحته والقيام بالدراسات وتبادل

الخبرات بين الدول الأطراف.

 ( حيث نص هذا الفصل على إنشاء إليه64-63: )آليات التنفيذ( )المواد الفصل السابع- 
متابعه تنفيذ الاتفاقية.

 ( يشمل الأحكام انضمام إلى الاتفاقية71-65: )الأحكام الختامية( )المواد الفصل الثامن- 
 وكيفي((ة تس((ويه النزاع((ات الناتج((ة ع((ن تطبيقه((ا إض((افة إلى إج((راءات تع((ديل الاتفاقي((ة أو

الانسحاب منها.

المطلب الثاني

 اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

 ( أول منظم((ة م((ن نوعه((ا ع((لىOECDتُعت((بر منظم((ة التع((اون والتنمي((ة الاقتص((ادية )
 المستوى الدولي تهدف إلى مكافحة الرشوة المقدّمة من طرف المسؤولين الأجانب، وذلك
من خلال تحمّل كل بلد مسؤوليته عن الأنشطة التي تقوم بها شركاته الوطنية في الخارج.

 وتُعد اتفاقية مكافحة الرشوة في المعاملات التجارية الدولية، التي أطلقته((ا المنظم((ة،
 خطوة رئيسية وهامة في مكافحة الفساد الدولي، كما تمثل إشارة قوية صادرة عن البلدان
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 الأعضاء في المنظم((ة، وال((تي تُعت((بر غالبيته((ا م((ن ال(دول المتقدم((ة اقتص((اديًا، نح(و الال((تزام
1الفعلي بمكافحة الفساد العابر للحدود.

الفرع الأول

 أهمية وأهداف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

أولا- أهمية الاتفاقية 

 تُع(((د اتفاقي(((ة منظم(((ة التع(((اون والتنمي(((ة الاقتص((ادية بش((أن مكافح((ة رش(((وة الم(((وظفين
 ، م((ن أه((م1997العموم((يين م((ن الأج((انب في المع((املات التجاري((ة الدولي((ة، المعتم((دة س((نة 

 الاتفاقيات الدولية المتخصصة في المجال الجنائي لمكافحة الفساد، جاءت استجابةً لحاج(ة
ملحة للتصدي للرشوة العابرة للحدود، التي تمس نزاهة التجارة والاستثمار الدوليين.

م بش((كل ص((ريح رش((وة  تكم((ن أهمي((ة ه((ذه الاتفاقي((ة في كونه((ا أول ص((ك دولي يُج((رّ
م قانونيًا بملاحقة ومعاقبة مواطنيها أو  الموظف العمومي الأجنبي، ما يعني أن الدولة تُلزَ
 شركاتها في حال تورطوا في تقديم رشاوى لموظفين عموميين في دول أجنبية. وهو ما

وسّع من نطاق المسؤولية الجنائية خارج الحدود الوطنية.

 كم((ا تم((يزت الاتفاقي((ة ب((إلزام ال((دول الأط((راف باتخ((اذ ت((دابير فعّال((ة لض((مان ش((فافية
 المحاس((بة في القط((اع الخ((اص، وتقيي((د التغطي((ة ع((لى الرش((اوى في الوث((ائق المحاس((بية،
 بالإض((افة إلى إق((رار آلي((ات متابع((ة دولي((ة ص((ارمة ع((بر مجموع((ة العم((ل التابع((ة للمنظم((ة

(Working Group on Bribery.التي تقوم بتقييم مدى تنفيذ كل دولة لالتزاماتها ،)

 ، العدد15، المجلد مجلة الاكاديمية للبحث القانونيموري سفيان." دور اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، 1
.444، ص 01-2017
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 وقد ساهمت هذه الاتفاقية في دفع العديد من الدول إلى تعديل قوانينها الداخلية، وتبني
ز م((ن  ممارس(ات أك((ثر ص((رامة في مج(ال مكافح(ة الفس((اد في المع((املات الدولي((ة، مم((ا ع(زّ
ا أساس((يًا ض((من الإط((ار  الشفافية والمنافس((ة العادل(ة ع(لى المس((توى الع((المي، وجعله((ا مرجعً

1الدولي لمحاربة الفساد الاقتصادي.

ونذكر كل هذا كنقاط مهمة للاتفاقية:

القوي-1 الإلزامي  الموظفينالطابع  رشوة  بتجريم  الأطراف  الدول  تلزم  الاتفاقية   : 
 العموم((يين الأج((انب داخ((ل قوانينه((ا الوطني((ة مم((ا يجعله((ا ذات ت((أطير مباش((ر ع((لى

التشريع الوطني للدول.

 : الاتفاقية اعتمدت مبدأ الولاية القضائيةتوسيع المسؤولية الجنائية خارج الحدود-2
 خارج الإقليم وهو ما يس((مح لل(دول بملاحق((ة ش((ركاتها ومواطنيه((ا ح((تى ل(و ارتكب((وا

الرشوة في الخارج.

الخاص-3 القطاع  على  والدفاترالتركيز  الحسابات  بمراقبة  الدول  الاتفاقية  تلزم   : 
 المالية للشركات وتحضر تقيي((د الرش((اوى ض((من النفق((ات القابل((ة للخص((م في النظ((ام

.      2الضريبي

 : من أبرز مميزات الاتفاقية إنشاء مجموعة العمل حولآلية متابعة صارمة وفعالة-4
 الرشوة التابعة للمنظمة والتي تقوم بمراجعة ضرورية لتنفي((ذ ال((دول الأط((راف م((ن

 خلال مراحل التقييم.

الاقتصادية. 1 والتنمية  التعاون   "اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأج==انب في المع=املات التجاري==ة"منظمة 
، متاحة على الموقع الرسمي للمنظمة. 1997، باريس الدولية

 غريب محمد. "مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية: دراسة في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".2
298-271، ص 2016، 4 جامعة الكويت، العدد مجلة الحقوق،
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 : تسعى الاتفاقية إلى ضمان تكافؤ الفرصتعزيز بيئة النزاهة في التجارة الدولية-5
 ومنع الفساد في الصفقات الدولية مما يعزز الشفافية والمنافسة النزيهة في الأسواق

العالمية.

الأعضاء-6 للدول  أكبرالدور  من  تعد  الاتفاقية  في  الأعضاء  الدول  معظم   : 
 الاقتص(اديات العالمي((ة وبالت((الي ف((ان التزامه((ا يعك((س ض((غطا دولي((ا ع(لى بقي((ة ال(دول

 .1لتحسين أنظمتها التشريعية لمكافحة الفساد

ثانيا-أهداف الاتفاقية 

 تتمثل أهداف الاتفاقي((ة في تروي((ج وت((دعيم الت((دابير الرامي((ة إلى من((ع ومكافح(ة الفس((اد
 بصورة أكفأ وأنجح، ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع
 ومكافح((ة الفس((اد، بم((ا في ذل((ك مج((ال اس((ترداد الموج((ودات، تعزي((ز النزاه((ة والمس((اءلة
 والإدارة الس((ليمة للش((ؤون العمومي((ة والممتلك((ات العمومي((ة. حي((ث ته((دف اتفاقي((ه منظم((ه

  إلى مواجهه ظاهره الفساد في1997ديسمبر 17التعاون والتنمية الاقتصادية المعتمدة في 
المعاملات التجارية الدولية من خلال مجموعة من الأهداف المركزية أبرزها:

الأجانب:  .1 العموميين  الموظفين  رشوه  هوتجريم  الاتفاقية  من  الأساسي   الهدف 
 إلزام الدول الأطراف بتجريم فعل تق((ديم ال(رش والموظ((ف عم((ومي أجن((بي بغ((رض
 الحصول على ميزه تجاريه أو ماليه غير مشروعه وهو م((ا يمث((ل نقل(ه نوعي((ه في

 مقاربه مكافحه الفساد على الصعيد الدولي.

.298د.د.ن ، د.ت.ن ، ص  ،  ، د.طمكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدوليةغريب محمد. 1
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والنزاهة.2 الشفافية  معاملهتعزيز  إلى ضمان  الاتفاقية  تسعى  الدولية  التجارة  في   : 
 عادله ومتساوية بين الفاعلين الاقتصاديين في السوق العالمية من خلال منع التأطير

 غير المشروع على قرارات الموظفين العموميين الأجانب.

الدول: .3 بين  قانونيه  المعايير  القانونيتوحيد  الإطار  توحيد  إلى  الاتفاقية   تهدف 
 لل((دول الأعض((اء فيم((ا يخ((ص تجري((م الرش((وة الع((ابرة للح((دود بم((ا يس((هم في تقلي((ص

التفاوتات القانونية التي يمكن استغلالها للتهرب من المسؤولية.

التحقيق والملاحقة.4 الدولي في  التعاون  التعاوندعم  تعزيز  الاتفاقية على   : تشجع 
 القض((ائي وتب((ادل المعلوم((ات بي((ن ال((دول الأط((راف بم((ا في ذل((ك تس((هيل إج((راءات

التحقيق وتسليم المتهمين في قضايا الفساد الدولي.

المالية: .5 والبيانات  بالمحاسبة  التلاعب  إلزاممنع  كذلك  الاتفاقية  أهداف  بين   من 
 الشركات بتطبيق انظمه محاسبه شفافة ومنعه((ا م((ن إدراج الرش((اد وض((من النفق((ات

الرسمية أو التلاعب بالدفاتر المحاسبية .

 : تهدف الاتفاقية الىرقابة دوريه فعاله من خلال مجموعه العمل الخاصة بالرشوة.6
 مراقبه مدى احترام الدول الأطراف التزاماتها بشكل دوري عبر تقييمات مرحلي((ه

.1صارمه

 الشريف نجلاء. "مكافح(ة الفس(اد في إط(ار اتفاقي(ات الدولي((ة: دراس(ة مقارن((ة بي(ن اتفاقي((ة الأم((م المتح(دة واتفاقي(ة منظم((ة1
الاقتصادية"،  والتنمية  السياسيةالتعاون  للحقوق والعلوم  الجزائرية   ، ص2021 ،15، جامع((ة وه((ران، الع((دد المجلة 

112-115.
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الفرع الثاني

 مضمون الاتفاقية

 ديسمبر17تعتمد اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعتمدة في باريس في 
 على إطار قانوني ملزم يعنى بمكافحة ظاهرة الرشوة الأجنبية في المجال التجاري1997

 الدولي. وقد جاء مضمون الاتفاقية مركزا ومحددا ويتضمن جملة من الالتزامات القانونية
 والتدابير العملية التي يجب على الدول الأطراف تنفيها في قوانينها الوطنية.

 يمكن تلخيص أبرز مضامين الاتفاقية فيما يلي:

 م((ادة موزع(ة ع(لى مح((اور17تضمنت اتفاقيه منظم((ه التع((اون والتنمي((ة الاقتص((ادية 
محددة 

(5 إلى 1الأحكام الموضوعية الأساسية )المواد من - أولا

 تتعلق بتجريم رشوه الموظفين العموميين الأجانب وتلزم الدول الأطراف باعتبار 
 تقديم رشوه لموظ((ف أجن((بي جريم((ة جنائي((ة أيض((ا تتن((اول مس((ؤولية الأش(خاص المعن((ويين
 وتنص على ضرورة فرض عقوبات فعاله متناسبة وراضي ع((لى مرتك((بي الرش((وة كم((ا
 تع((الج مس((ألة الاختص((اص القض((ائي، ت((دعو ال(دول لتحدي((د الأس((اس الق((انوني لاختصاص((ها

.1بمحاكم الأفعال المرتكبة

 خارج إقليمها وتؤكد على استقلالية سلطة التحقيق والمتابعة وتشدد على عدم التأثير
باعتبارات المصلحة الاقتصادية أو العلاقات الدولية.

1OECD. (1997). Convention on combating bribery of foreign public officials in international 
business  transactions  .  organisation  for  economic  co-operation  and  development .  paris . 
availabl at : http:\\www.org\daf\anti-bribery.
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 (10 إلى 6الأحكام الإجرائية والوقائية )المواد من-ثانيا 

 حيث تلزم الدول بتوفير اجل تقادم كاف يسمح بمتابعة أفعال الرشوة وتشجع على
 مص((ادرة العائ((دات غ((ير المش((روعة الناتج((ة ع((ن الرش((وة، تتن((اول التع((اون ال((دولي في
 المساعدة القانونية المتبادل((ة وخاص((ة في التحقيق((ات والملاحق((ات القض((ائية، وتتح((دث ع((ن

تسليم المجرمين وتحث على تسهيل هذه الإجراءات بين الدول الأطراف.

(13 إلى 11التنفيذ المتابعة )المواد من - ثالثا

 حي((ث تتعل((ق بالمس((ؤولية أم((ام العدال((ة بالنس((بة للقض((اة والم((وظفين المكلفي((ن بإنف((اذ
 القانون وتؤسس مجموعه العمل حول الرشوة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتنص ع((لى انفت((اح

الدول على تقديم التعاون المشورة من خلال الأمانة العامة للمنظمة.

 (17إلى 14أحكام ختامية )المواد من - رابعا 

 حي((ث تتعل((ق بتوقي((ع الاتفاقي((ة وانض((مام ال((دول الغ((ير الأعض((اء في المنظم((ة وتح((دد
 كيفية دخول الاتفاقية حيث التنفيذ وتنص على كيفية تعديل الاتفاقية وتحدد الجهة الحافظة

 للاتفاقية وهي الأمين العام لمنظمه تعاون التنمية الاقتصادية.

المبحث الثاني

 الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد على المستوى الإقليمي

 ش((كّل الفس((اد تح((ديًا رئيس((يًا ع((لى المس((تويين ال((دولي والإقلي((مي، م((ا دف((ع العدي((د م((ن
 المنظم((ات الإقليمي((ة إلى اعتم((اد اتفاقي((ات خاص((ة بمكافحت((ه، تتناس(ب م((ع طبيع((ة مجتمعاته((ا

وظروفها الخاصة.
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 وقد سعت هذه الآليات إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وتعزيز أطر التعاون
للحد من هذه الظاهرة المهددة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، برزت مجموعة من الاتفاقيات، سنقسمها إلى مطلبين:

في - سنتحدث  الأولحيث  الأوروبيالمطلب  المستوى  على  الاتفاقيات  عن    
والأمريكي.

في - الثانيبينما  الإفريقيالمطلب  المستوى  على  الاتفاقيات  على  الضوء  سنسلّط   ، 
والعربي.

المطلب الأول

 اتفاقيات مكافحة الفساد على المستوى الأوروبي والأمريكي

 تُعد الاتفاقيات الإقليمية ذات أهمية بالغة في إطار القانون الدولي، إذ تنظم العلاقات
ا م((ا تتق((ارب فيم((ا بينه((ا م((ن  بين الدول الواقعة ضمن نطاق جغ((رافي مش((ترك، وال(تي غالبً

حيث الخلفيات الثقافية والفكرية، وكذلك الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 وتُعتبر الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد وجرائمه من أبرز ثمار التعاون الإقليمي
 في هذا المجال، حيث تُعزز هذه الاتفاقيات من الطابع الرسمي لالتزام الحكومات بتطبيق
 مبادئ مكافحة الفساد، كما تُعبّر عن إرادة جماعية لمحاربة ه((ذه الظ((اهرة ع((لى المس((توى

الإقليمي.
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الفرع الأول

 الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الفساد

 تُعد هذه الاتفاقية من أوائل الاتفاقي((ات ال(تي س((عت إلى إرس((اء مجموع(ة م((ن القواع(د
 . فق((د ك((انت م((ن أوائ((لالقط==اع الخ==اصالجدي((دة في مج((ال مكافح((ة الفس((اد، لا س((يّما في 

 الاس==تقلالية، كم((ا أك((دت ع((لى أهمي((ة تحقي((ق تجري==م الرش==وةالمب((ادرات ال((تي دع((ت إلى 
كعنصر أساسي لنجاح الجهات أو الأفراد المكلّفين بمكافحة الفساد.

على ضرورة  الاتفاقية  شددت  ذلك،  إلى  للشهودإضافةً  الكافية  الحماية  فيتوفير    
قضايا الفساد. ووفقًا لما ورد في ديباجة الاتفاقية، فقد استهدفت تحقيق عدة أغراض، مثل:

 التأكيد على ضرورة الاهتمام بعموم السياسة الجنائي((ة م((ن خ((لال اعتم((اد التش((ريعات
بأهمية  والاعتراف  الوقائية،  والتدابير  الموقّعةالمناسبة  الأخرى  الدول  مع  ع((لىالتعاون    

1هذه الاتفاقية.

 الاتفاقية الجنائية لمكافحة الفساد:أ-

: الأهمية-1

 تع((د الاتفاقي((ة الجنائي((ة لمكافح((ة الفس((اد ال((تي ت((م تبنيه((ا م((ن قب((ل المجل((س أوروب((ا
 من أهم الاتفاقيات الإقليمية التي تهدف إلى وضع إطار قانوني موحد1999يناير 27 في

لتجريم أفعال الفساد في الدول الأوروبية وخارجها وتكمل أهميتها فيما يلي:

.179-172 ص مرجع سابق،بن عودة حورية. 1
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أفعال- واسعة من  بتجريم مجموعه  الأعضاء  الدول  تلزم  ملزمة  أوروبية  اتفاقية   أول 
 الفس((اد س((واء في القط((اع الع((ام أو الخ((اص مم((ا يع((زز التنس((يق الق((انوني بي((ن الأنظم((ة

الوطنية.

 تشجيع التعاون الجنائي الدولي م((ن خ((لال تس((هيل تب((ادل المعلوم((ات وتس((ليم المجرمي((ن -
 والمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف وهو أمر بالغ الأهمية في قضايا الفساد

ذات الطابع العابر للحدود.

 توسيع نطاق التجريم ليشمل ليس فقط الرشوة المباشرة بل أيضا الغير المباشرة إضافة -
إلى تجريم الفساد في الهيئات القضائية والبرلمانية مما يجعلها شاملة.

.دعم الشفافية والمساءلة داخل الدول عبر تعزيز البنية القانونية لمحاربة الفساد 

وتوفير أدوات قانونية تساعد في الرضع والمتابعة والملاحقة القضائية -

 تشكل مرجعا قانونيا للدول غير الأعض((اء حي((ث اس((تخدمت نم((وذج لتط((وير التش((ريعات -
1الوطنية في العديد من الدول حتى من خارج مجلس أوروبا.

-الأهداف:2

 ، ال((تي اعتم((دها مجل(س أوروب((ا،1999تسعى الاتفاقية الجنائي((ة لمكافح(ة الفس((اد لع((ام 
د وفعّال لمحاربة الفساد من منظور جنائي. ومن أبرز أهدافها  إلى وضع إطار قانوني موحّ
 توحيد القواعد الجنائية المتعلقة بتجريم أفع((ال الفس((اد في ال(دول الأعض((اء، وتوس((يع نط((اق
 التجري((م ليش((مل مختل((ف ص((ور الرش((وة، س((واء في القطاع((ات العام((ة أو الخاص((ة، وع((لى

المستويين الوطني والدولي.

 ،مجلة دراسات قانونية وسياسيةبن طالب فاطمة. "الآليات القانونية لمكافحة الفساد في الاتفاقيات الدولية و الإقليمية"، 1
.135-134، ص 1،2020جامعة الجزائر، العدد
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 كم((ا ته((دف الاتفاقي((ة إلى تعزي((ز التع((اون الجن((ائي ال((دولي، خاص((ةً فيم((ا يتعل((ق بتس((ليم
 المجرمي((ن، وتب((ادل المعلوم((ات، والمس((اعدة القانوني((ة المتبادل((ة، وذل((ك لمواجه((ة الطبيع((ة

العابرة للحدود التي تتسم بها جرائم الفساد.

 وتعمل الاتفاقية كذلك على توفير إطار قانوني مشترك يسمح بالتعامل الفعّال مع هذه
 الجرائ((م، م((ع الترك((يز ع((لى تعزي((ز الش((فافية والنزاه((ة داخ((ل المؤسس((ات العام((ة، لا س((يّما

الهيئات القضائية والتشريعية.

ا إلى تشجيع الدول  ولا يقتصر أثر الاتفاقية على الدول الأعضاء فقط، بل تسعى أيضً
 غ((ير الأعض((اء ع((لى الانض((مام إليه((ا، أوع((لى الأق((ل مواءم((ة تش((ريعاتها الوطني((ة م((ع م((ا

.1تضمنته من معايير

الاتفاقية المدنية لمكافحة الفساد :ب-

 ت((م التوقي((ع ع((لى ه((ذه الوثيق((ة م((ن قِب((ل ال((دول الأعض((اء في مجل((س أوروب((ا، وال((دول
ا لأن ه((دف مجل((س أوروب((ا ه((و تحقي((ق الوح((دة بي((ن،الأخ((رى، والجماع((ة الأوروبي((ة   نظ((رً

دراكًا منه لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد. أعضائه، وإ

 الفكرة الأساسية التي تُبرزها الاتفاقية هي إمكانية التصدي لهذه الظاهرة م((ن خ((لال
ا بكل  اتخاذ تدابير في إطار القانون المدني، حيث إن مكافحة الفساد ترتبط ارتباطًا مباشرً
 من القانون الجنائي والقانون الإداري، كما أنه((ا تتطل(ب التع((ويض ع(ن الأض((رار ال(تي ق((د

تنجم عن الأفعال الإجرامية.

 وقد يكون من الأسهل أحيانًا الحفاظ على مصالح الضحايا من خلال القانون المدني،
بدلاً من الاعتماد الكامل على القانون الجنائي.

101، ص 2017، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،الفساد والاليات الدولية لمكافحتهعلي عبد العزيز محمد. 1
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 أما الغرض من هذه الاتفاقية، فهو إلزام الدول الأطراف بتبني وسائل فعّالة وعادلة
 في تشريعاتها الداخلية، وذلك لصالح الأشخاص الذين تضرروا نتيجة أفعال الفساد، بهدف
 تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، والحصول ع(لى تع((ويض ع((ادل ع(ن الض((رر

2الذي لحق بهم.

أهمية الاتفاقية-1

 الاتفاقية المدنية لمكافحة الفساد أول أداة قانونية دولية تعالج الفساد من منظور تعد
 القانون الخاص تهدف إلى الضمان بتعويض الضحايا عن الأضرار الناتجة عن الأفعال

الفاسدة وتكمل أهميتها في كونها:

 تكمل الجانب الجنائي باتجاه حماية حقوق الأفراد المتضررين من الفساد وتمكينه من -
المطالبة بالتعويض.

 تع((ترف قانون((ا بالأض((رار المدني((ة الناجم((ة ع((ن الفس((اد وتض((ع قواع((د واض((حة لإثب((ات -
الضرر وعبئ الإثبات.

 تلزم الدول الأطراف بموائمة تشريعاتها المدنية مع مقتضيات الاتفاقية ما يدعم إصلاح -
الأنظمة القضائية المدنية.

 تشجع على حماية المبلغين عن الفساد والشهود من الانتقام وهو ما يعزز ب((ه قانوني((ه -
أكثر شفافية.

- أهداف الاتفاقية المدنية لمكافحة الفساد:2

تسعى الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية: 

 ، ص2020، مذكرة ماستر، جامعة الجلفة ،، الآليات الدولية لمكافحة جرائم الفسادبن علي بلال. سبخاوي عبد القادر2
43.
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 تمكين الأشخاص المتضررين من أفعال الفس((اد م((ن المطالب((ة ب((التعويض أم((ام القض((اء -
المدني.

توحيد قواعد الإثبات والاختصاص القضائي في قضايا الفساد المدني -

تعزيز حماية المبلغين والشهود ضد اي اذى او مضايقات -

دعم التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المدنية والقانونية ذات الصلة بالفساد  -

.1خلق بيئة قانونية تحفز الوقاية من الفساد وليس فقط الردع والعقوبة -

ثانيا- مضمون الاتفاقيتين

الفساد-1 لمكافحة  الجنائية  اتفاقية  الأحكامجاءت  مضمون  من  بمجموعه   الاتفاقية 
الموضوعية وأخرى إجرائية:

أ-الأحكام الموضوعية: 

 جرائم الفساد، بمعنى أنها حدّدت معيار الشخصية في التجريماعتمدت الاتفاقية على 
.المواط((نين أو الأج((انب، س((واء ك((انوا م((ن تع((داد الأش((خاص ال((ذين يرتكبونه((ام((ن خ((لال 

  لتجريم هذه الأفعال طبقًاوضع تدابير تشريعية وغيرهاويقع على عاتق الدول الأطراف 
.العقوبات المناسبة والفعّالةلقانونها الداخلي، وتقرير 

  أو غيرها من الوسائل التيعقوبة المصادرةوقد ركزت الاتفاقية بشكل خاص على 
مةتهدف إلى   ، وفقًا لما نصّت عليهحرمان الجناة من العائدات الناتجة عن الأفعال المجرّ

.2الاتفاقية

 ،2019، دار الفكر الجامعي. الإسكندرية .مكافحة الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليميةأبو العينين محمود. 1
.149-145ص

.19شيخ بن مغنية خيرة. مرجع سابق، ص 2
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ب-الأحكام الإجرائية: 

 إلزام الدول الأطراف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى، قد تكون ضرورية 
 من هذه الاتفاقية14 إلى 02لإقامة ولاية قضائية على الجرائم المقررة وفقا للمواد من 

 وذلك عندما يرتكب الجرم كله، أو جزء منه في إقليمها وعن((دما يك((ون الج(اني ه((و اح((د
 مواطنيه((ا أو موظفيه((ا أو عض((و في اح((د مج((الس العمومي((ة المحلي((ة أو أي ش((خص م((ن

 م((ن الاتفاقي((ات، كم((ا أض((افت الفق((رة11 إلى 09الأش((خاص المش((ار إليه((م في الم((واد م((ن 
 من ذات الاتفاقية انه لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية17الرابعة من المادة 

.1جنائية من جانب الدولة الطرف وفقا للقانون الوطني

مضمون الاتفاقية المدنية لمكافحة الفساد:-2

 الاتفاقية المدنية لمكافحة الفساد على المستوى الأوروبي هي اتفاقية إقليمية تم تبنيها
 في مدين((ة1999نوفم((بر 4م((ن قب((ل مجل((س أوروب((ا، وق((د ت((م فت((ح ب((اب التوقي((ع عليه((ا في 

 . ته((دف ه((ذه الاتفاقي((ة إلى تعزي((ز2003نوفم((بر 1ستراسبورغ، ودخلت حيّز التنفيذ في 
ز ع((لى تمكي((ن  التع((اون بي((ن ال((دول الأعض((اء في المج((ال الم((دني لمكافح((ة الفس((اد، وتركّ

الأفراد المتضررين من جرائم الفساد من المطالبة بالتعويضات أمام المحاكم المدنية.

مادة، وتنص على عدد من المبادئ الأساسية، من أبرزها:14تتضمن الاتفاقية 

إلزام الدول الأطراف بتوفير آليات قانونية فعالة لتمكين الضحايا من الحصول على 
تعويضات مناسبة عن الأضرار الناتجة عن أفعال الفساد.

.التزام الدول بضمان شفافية الإجراءات القضائية المتعلقة بدعاوى الفساد

.تشجيع التعاون الدولي القضائي في القضايا المدنية المرتبطة بالفساد

.176ص ، مرجع سابقبن عودة حورية. 1
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.حماية المبلغين عن الفساد ضمن نطاق الدعوى المدنية

ا تتعل((ق بكيفي((ة إثب((ات الأض((رار، وتحدي((د المس((ؤولية  كم((ا تتض((من الاتفاقي((ة أحكامً
 القانوني((ة، إض((افة إلى التش((جيع ع((لى مراجع((ة التش((ريعات الوطني((ة لجعله((ا متوافق((ة م((ع

1.المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية

الفرع الثاني

 اتفاقية البلدان الامريكية لمكافحة الفساد

 ( من أوائل المنظمات الإقليمية التي استش(عرتOASإن منظمة الدول الأمريكية )
 خطورة الفساد، ما دفعها إلى تبني أول اتفاقية دولية ملزمة قانونًا في هذا المجال، وهي
 اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. جاءت ه((ذه الاتفاقي((ة كخط((وة رائ((دة نح((و وض(ع
 إطار مشترك لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة قانونية

. تُمكّن من منع الفساد والكشف عنه ومعاقبة مرتكبيه

أولا- أهمية واهداف اتفاقية البلدان الامريكية لمكافحة الفساد:

أ – الأهمية:

 ، أول صك1996تُعد اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدت سنة 
ا في مج((ال مكافح((ة الفس((اد، م((ا يجعله((ا تش((كّل علام((ة فارق((ة في جه((ود  دولي مل((زم قانونً

 والدولي لمحاربة هذه الظاهرة. التعاون الإقليمي

 ، ودخل((ت1999نوفم((بر 4(، اعتم((دت في ستراس(بورغ بت((اريخ 174مجلس أوروبا، الاتفاقية المدنية بشأن الفس(اد)رق((م 1
ز التنفي((ذ في  ?https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list، متاح((ة ع((لى الراب((ط: 2003نوفم((بر 1حيّ

module=treaty-detail&treatynum=174
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ا قانونيًا شاملًا لتعزي((ز الش((فافية في الإدارة  وتبرز أهميتها في كونها وضعت إطارً
 العامة، ومنع إساءة استخدام السلطة، كما أرست مب((دأ التع((اون بي((ن ال(دول الأعض(اء في
 تب((ادل المعلوم((ات، وتق((ديم المس((اعدة القانوني((ة المتبادل((ة، واس((ترداد الأص((ول الناتج((ة ع((ن

 ( تسمحMESICICجرائم الفساد. كما مكّنت هذه الاتفاقية من إحداث آلية متابعة تنفيذية )
 بتقييم مدى التزام الدول الأطراف ببنود الاتفاقية، مما منحها طابعًا عمليًا يتجاوز الجانب

.1النظري، وساهم في بناء الثقة بين الدول وتحفيز الإصلاحات الداخلية

ب-أهداف اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد:

فعالة أنظمة  تطوير  خلال  من  الحكومية،  الأنشطة  في  الفساد  منع  آليات   تعزيز 
للإدارة العامة.

وتعزيز الفساد  مكافحة  جهود  في  المدني  والمجتمع  المواطنين  مشاركة   تشجيع 
الشفافية.

تعزيز النزاهة في الخدمة العامة، من خلال وضع قواعد سلوكية واضحة للموظفين 
العموميين.

المحلية والرشوة  المشروع،  غير  الإثراء  مثل  الفساد،  من  محددة  أشكال   تجريم 
والدولية، واستغلال الوظيفة العامة.

.تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الفساد

بين والخبرات  المعلومات  تبادل  وتسهيل  المتبادلة  القانونية  للمساعدة  آليات   توفير 
.الدول الأطراف

1Organization of American States. (1996). Inter-American Convention against Corruption.
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السعي لاسترداد الأموال والأصول المتحصلة من جرائم الفساد عبر الحدود.

( إنشاء آلية متابعةMESICICلمراقبة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية وتقييم مدى ) 
1التزامها.

 ثانيا- مضمون اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد

 يمكنن((ا تقس((يم مض((مونها بش((كل مح((اور رئيس((ية أو أقس((ام، تش((به الفص((ول، لتس((هيل
الفهم، كالتالي:

والأهداف.1 المصطلحات3-1)مادة المقدمات  وتعريفات  الاتفاقية  أهداف  تتضمن   :) 
الأساسية.

الفساد.2 مكافحة  في  الدول  القانونية15-4)مادة التزامات  التدابير  باتخاذ  تتعلق   :) 
والإدارية لمنع الفساد.

القضائية.3 والمساعدة  الدولي  المعلومات24-16)مادة التعاون  تبادل  تشمل   :) 
والتعاون في التحقيق والمحاكمة.

والعقوبات.4 بالفساد30-25)مادة المسؤوليات  المتعلقة  الجرائم  أنواع  تحديد   :) 
والعقوبات المقررة.

وخاتمة.5 عامة  المبلغين،34-31)مادة أحكام  حماية  التطبيق،  مسائل  تتناول   :) 
وآليات تنفيذ الاتفاقية.

 وبالت((الي يمكنن((ا أن نق((ول ان الاتفاقي((ة الأمريكي((ة لمكافح((ة الفس((اد ته((دف إلى تعزي((ز
 الجهود الوطنية والدولية لمنع ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص. تلزم ال(دول

1(Organization of American States, 1996).
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 الأعض((اء باتخ((اذ الت((دابير القانوني((ة والإداري((ة اللازم((ة لتجري((م الفس((اد، وف((رض العقوب((ات
 المناسبة على مرتكبيه، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
 كم((ا تش((دد الاتفاقي((ة ع((لى أهمي((ة التع((اون ال((دولي بي((ن ال((دول م((ن خ((لال تب((ادل المعلوم((ات
 وتقديم المساعدة القضائية في التحقيق والمحاكمة، مع توفير حماية خاصة للمبلغين ع((ن
 الفس((اد لض((مان كش((ف المخالف((ات دون خ((وف م((ن الانتق((ام. وم((ن خ((لال ه((ذه الإج((راءات،
 تسعى الاتفاقية إلى تعزيز النزاهة ودعم التنمية المس((تدامة في دول أمريك((ا، مم((ا يعك((س

التزامًا جماعيًا لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله.

المطلب الثاني

 اتفاقيات مكافحة الفساد على المستوى الافريقي والعربي

 تواجه الدول على المستويين الإفريقي والعربي تحديات لمكافحة الفساد واستجابةً لهذا
دارية مشتركة بين  التحدي، تم تبني عدة اتفاقيات إقليمية تهدف إلى وضع أُطر قانونية وإ
 ال((دول الأعض((اء لتعزي((ز النزاه((ة والش((فافية ومكافح((ة الفس((اد بمختل((ف أش((كاله. يتن((اول ه((ذا
 المطلب أهم الاتفاقيات التي تم وضعها في كل من القارتين، حيث يسلط الضوء أولًا على
 اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، متناولًا أهميتها وأه((دافها ث((م مض((مونها، ث((م ينتق((ل
ا ك(((ذلك أهمي(((ة وأه(((داف ه(((ذه الاتفاقي(((ة  إلى الاتفاقي(((ة العربي(((ة لمكافح(((ة الفس(((اد، مستعرضً

ومضمونها.

الفرع الأول

 اتفاقية الاتحاد الافريقي

ا لتزايد التحديات التي يشكلها الفساد على مختلف دول القارة الأفريقية وتأثيره  نظرً
 الس(((لبي ع(((لى التنمي(((ة الاقتص(((ادية والاجتماعي(((ة، اجتمع(((ت ال(((دول الأعض((اء في الاتح(((اد
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 الأفريقي للتوصل إلى آلية قانونية موحدة تمكنها من التصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال.
 وم((ن هن((ا ج((اءت فك((رة تب((ني اتفاقي((ة إقليمي((ة خاص((ة بمكافح((ة الفس((اد، ته((دف إلى تعزي((ز
 التع((اون بي((ن ال((دول الأعض((اء وتنس((يق جهوده((ا في مواجه((ة الفس((اد، بم((ا يض((من تحقي((ق

نزاهة أكبر في إدارة الموارد العامة وتعزيز الحكم الرشيد عبر القارة.

 أولا- أهمية وأهداف اتفاقية الاتحاد الإفريقي.

أ -أهمية الاتفاقية: 

 تعتبر اتفاقية الاتح((اد الأف((ريقي لمكافح((ة الفس((اد م((ن الأدوات القانوني((ة الحيوي((ة ال((تي
 تعكس التزام الدول الأفريقية الجماعي بمكافحة الفساد، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية
 والمس((اءلة داخ((ل المؤسس((ات الحكومي((ة والخاص((ة. تكم((ن أهمي((ة ه((ذه الاتفاقي((ة في توف((ير

.1إطار شامل لتنسيق

 الجهود بين الدول الأعضاء، مما يساعد على سد الثغرات القانونية والإدارية التي
 تستغل في ارتكاب الفساد. كما تعم((ل الاتفاقي((ة ع(لى تعزي((ز التنمي((ة المس((تدامة م((ن خ(لال
 حماية الموارد العامة وض((مان اس((تخدامها بش((كل نزي((ه وفع((ال، مم((ا ي((دعم بن((اء مؤسس((ات

.2قوية وقادرة على تحقيق حكم رشيد ومستدام

أهداف اتفاقية الاتحاد الأفريقي:ب – 

 تهدف اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى وضع إطار قانوني موحد يُمكّن
 الدول الأعضاء من التص((دي بفعالي((ة لظ((اهرة الفس((اد، ال(تي تعي((ق التنمي((ة والاس((تقرار في

(2003الاتفاقية الأفريقية لمنع ومكافحة الفسادالاتحاد الأفريقي. )1
2Albrecht,  H.  (2016).  The  African  Union  Convention  on  Preventing  and  Combating 
Corruption: A Comprehensive Framework for Continental Anti-Corruption Efforts. African 
Journal of International and Comparative Law.
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 الق((ارة. تس((عى الاتفاقي((ة إلى تعزي((ز الش(فافية والمس((اءلة في المؤسس((ات العام((ة والخاص((ة،
 وتحف((يز التع((اون الإقلي((مي وال((دولي لتس((هيل تب((ادل المعلوم((ات وتق((ديم ال((دعم الق((انوني في

قضايا الفساد.

 كما تركز على حماية المبلغين عن الفس((اد وتش((جيع السياس((ات الوقائي((ة ال((تي تع((زز
 النزاه((ة وحوكم((ة المؤسس((ات، وذل((ك في س((بيل تحقي((ق تنمي((ة مس((تدامة ومس((تقرة في دول

القارة الأفريقية. 

ويمكن ذكرها على شكل نقاط رئيسية وهي:

.إنشاء إطار قانوني موحد لمكافحة الفساد بين الدول الأعضاء

.تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص

.تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تبادل المعلومات والمساعدة القضائية

.وضع تدابير لحماية المبلغين عن الفساد

.جراءات وقائية للحد من الفساد تشجيع اعتماد سياسات وإ

1دعم التنمية المستدامة والحكم الرشيد في الدول الأفريقية.

ثانيا- مضمون اتفاقية الاتحاد الإفريقي.

 تشكل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، التي ت((م اعتماده((ا في جوليس((بورغ،
 ، أحد الركائز القانوني((ة الرئيس((ية لمكافح((ة الفس((اد2003يوليو 11جنوب أفريقيا، بتاريخ 

 في الق((ارة. تتض((من الاتفاقي((ة مجموع((ة ش((املة م((ن الم((واد ال((تي ته((دف إلى وض((ع ت((دابير

(.2003الاتفاقية الأفريقية لمنع ومكافحة الفساد للاتحاد الأفريقي. ) 1
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 قانوني((ة ومؤسس((اتية تس((اعد ال((دول الأعض((اء في الوقاي((ة م((ن الفس((اد ومكافحت((ه بمختل((ف
أشكاله.

ا  تنطلق الاتفاقية من تعريف موسّع للفساد، لا يقتصر على الرشوة، بل يشمل أيضً
 الاختلاس، وسوء استعمال السلطة، وتضارب المصالح، وتبييض الأموال، وغيرها م((ن
ت الاتفاقي((ة ع(لى  الممارسات ال((تي تم((س النزاه((ة في القط((اعين الع((ام والخ((اص. وق(د نصّ
 ضرورة تجريم هذه الأفعال صراحة في التشريعات الوطنية للدول الأعضاء، مع اعتماد

عقوبات فعالة ورادعة.

ا على اتخاذ تدابير وقائية، من بينها وضع آليات لتعزيز الشفافية  تركّز الاتفاقية أيضً
 والمس((اءلة داخ((ل مؤسس((ات الدول((ة، وتب((ني قواع((د واض((حة لإدارة الش((أن الع((ام والم((وارد
 المالية، بما في ذلك نظم المشتريات العمومية، والرقابة على الحسابات، والإفصاح عن

الذمة المالية للمسئولين العموميين.

 كم((ا ت((ولي الاتفاقي((ة أهمي((ة بالغ((ة ل التع((اون الإقلي((مي وال((دولي، حي((ث تح((ث ال((دول
 الأعضاء على تسهيل تب((ادل المعلوم((ات والخ(برات، وتق((ديم المس((اعدة القانوني((ة المتبادل(ة،
 وتس((ليم المطل((وبين في قض((ايا الفس((اد، م((ا يعك((س إدراكه((ا للط((ابع الع((ابر للح((دود لبع((ض

الجرائم الاقتصادية.

 عنصر آخر ب((ارز في الاتفاقي((ة ه((و حماي((ة المبلغي((ن ع(ن الفس((اد، إذ ت((دعو إلى س((ن
 قوانين ت((وفر الحماي((ة القانوني((ة للأش((خاص ال(ذين يكش((فون ع(ن ممارس((ات فاس((دة، وتش(جع

على إنشاء قنوات آمنة للإبلاغ، مما يعزز ثقافة مكافحة الفساد داخل المجتمعات.

ا ع((لى دور المجتم((ع الم((دني ووس((ائل الإع((لام، باعتبارهم((ا  وتؤك((د الاتفاقي((ة أيضً
هًا نحو إشراك المواطنين في  شريكين أساسيين في الرقابة والمساءلة، وهو ما يعكس توجّ

الحوكمة ومكافحة الفساد.
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 وفي سبيل ضمان تنفيذ فعال لبنودها، تنص الاتفاقية على إنشاء آلية متابعة ومراقبة
 تت((ولى تق((ييم م((دى امتث((ال ال((دول الأط((راف لتعه((داتها، وتق((ديم تق((ارير دوري((ة ح((ول التق((دم

.1المحرز

الفرع الثاني

 الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

 في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال الحوكمة وتعزيز الشفافية،
 ومع تزايد إدراك خطورة الفساد على التنمية والاستقرار، برزت الحاجة إلى وضع إطار
 تع(((اوني إقلي(((مي مش(((ترك يع(((زز جه(((ود مكافح(((ة الفس(((اد ويعم(((ل ع(((لى تنس(((يق السياس(((ات

والإجراءات في هذا المجال. 

 من هذا المنطلق، ج((اءت الاتفاقي((ة العربي((ة لمكافح((ة الفس((اد ال(تي ت((م اعتماده((ا تح(ت
 مظلة جامعة الدول العربية، لتكون أداة قانونية إقليمية تُعزز التعاون بين الدول العربية

في التصدي لمختلف مظاهر الفساد، وتدعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة.

أولا- أهمية وأهداف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

ة إلى تنس((يق الجه((ود  تنبع أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد م((ن الحاج((ة المُلِحّ
ا رئيس((يًا أم((ام التنمي((ة  بي((ن ال((دول العربي((ة لمواجه((ة ظ((اهرة الفس((اد ال((تي ب((اتت تش((كّل عائقً

 المستدامة والاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة.

ا يع((زز التع((اون بي((ن الأجه((زة القض((ائية ا إقليميً ا قانونيً  فق((د وف((رت الاتفاقي((ة إط((ارً
 والإدارية العربية، ويسد الفجوات التشريعية في مواجهة الجرائم المرتبطة بالفساد. كم((ا

1Mbaku, J. M. (2007). Corruption in Africa: Causes, Consequences, and Cleanups. Lexington 
Books.
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 تعكس الاتفاقية التزامًا سياسيًا جماعيًا من الدول العربية للتصدي لأشكال الفساد المختلفة،
 عبر توحيد الرؤية وتبادل الخبرات وتسهيل المساعدة القانونية المتبادلة، مما يجعل منها
 أداة اس((تراتيجية لتعزي((ز الحك((م الرش((يد وترس((يخ مب((ادئ الش((فافية والمس((اءلة في الإدارة

.1العامة

 ثانيا- أهداف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

تعزيز التعاون بين الدول العربية في الوقاية من الفساد ومكافحته.

وضع إطار قانوني مشترك يُلزم الدول الأعضاء بتجريم أفعال الفساد في قوانينها 
.الوطنية

دعم النزاهة والشفافية والمساءلة في الإدارة العامة والقطاعات الحكومية.

مجال في  الأطراف  الدول  بين  والتجارب  والخبرات  المعلومات  تبادل   تسهيل 
2.مكافحة الفساد

تفعيل آليات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين في قضايا الفساد.

تعزيز الرقابة على المال العام وتحسين أنظمة المشتريات والعقود الحكومية.

أو للانتقام  ضهم  تعرّ عدم  وضمان  الفساد،  قضايا  في  والشهود  المبلغين   حماية 
.التهديد

 ،2015. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. الحوكمة ومكافحة الفساد في التشريعات العربيةعبد العزيز علي، 1
.33ص

2010. القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية. )الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2
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والرقابة الفساد  مكافحة  جهود  في  الإعلام  ومؤسسات  المدني  المجتمع   إشراك 
.العامة

الخصوصيات مع  يتماشى  بما  الفساد  بمكافحة  الخاصة  الوطنية  السياسات   تطوير 
.1القانونية للدول العربية

 ثانيا- مضمون الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

 ، مجموع(ة2010تتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي ت((م اعتماده((ا س((نة 
 من المبادئ والالتزامات القانونية التي تهدف إلى وضع سياسة موحدة وش((املة لمكافح(ة
 الفس((اد ع(لى مس((توى ال(دول العربي((ة. وق(د ج((اءت ه((ذه الاتفاقي((ة في إط((ار تعزي((ز التع((اون

 مادة موزعة على28العربي في المجال الجنائي والإداري والتشريعي، وهي تتكون من 
.محاور أساسية تحدد التزامات الدول الأطراف وآليات التنفيذ

 أول م((ا يلف((ت النظ((ر في مض((مون الاتفاقي((ة ه((و النط((اق الواس((ع للجرائ((م المش((مولة،
لل(((دول  حي(((ث تن(((ص ع(((لى ض(((رورة تجري(((م ع(((دد م(((ن الأفع(((ال في التش(((ريعات الوطني(((ة 
 الأعضاء، من بينها: الرشوة في القطاعين العام والخاص، اختلاس المال العام، استغلال
 النفوذ، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، الإعاقة المتعمدة لسير العدالة، وغيره((ا

.من الأفعال ذات الصلة

 كما تشمل الاتفاقية تدابير وقائية تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وتطالب الدول
جراءات إدارية تضمن الاستخدام الأمثل للمال العام، وتضع  الأطراف بتبني سياسات وإ
 آلي((ات للرقاب((ة والت((دقيق، وتُش((جع ع((لى الإفص((اح ع((ن الذم((ة المالي((ة للمس((ؤولين، وتحس((ين

.أنظمة التوظيف والترقية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق

 ، المرجع نفسه.2010الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 1
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 وتولي الاتفاقية أهمية كبيرة لـ التعاون الدولي والإقليمي، حيث تخصص عدة مواد
التحقيق((((ات في  المتبادل((((ة  القانوني((((ة  والمس((((اعدة  والخ((((برات  المعلوم((((ات  تب((((ادل   لتس((((هيل 
 والمحاكم((ات، إض((افة إلى تس((ليم المتهمي((ن والمحك((وم عليه((م. كم((ا ت((دعو إلى التع((اون في

.مجال التدريب وبناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون والسلطات الرقابية

 من الجوانب المهمة كذلك نصوص الاتفاقية حول حماية المبلغي((ن والش((هود، حي((ث
جرائي((ة تض((من حم((ايتهم م((ن التهدي((دات أو  تن((ص ع((لى ض((رورة اتخ((اذ ت((دابير قانوني((ة وإ

.الانتقام

 وت((برز الاتفاقي((ة في مض((مونها ال(دور التش((اركي للمجتم((ع الم((دني ووس(ائل الإع(لام،
 وت((دعو إلى إش((راكهما في جه((ود مكافح((ة الفس((اد، بم((ا يع((زز ثقاف((ة النزاه((ة والمس((اءلة

.المجتمعية

ا، لم تغفل الاتفاقية مسألة آليات التنفيذ والمتابعة، حيث نصّت على التزامات  أخيرً
 بتقديم تقارير دورية من قبل الدول الأطراف، واستحداث آليات تنسيقية داخل ك((ل دول(ة

.لضمان التطبيق الفعلي لأحكام الاتفاقية
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خلاصة الفصل الأول

 يتن((اول الفص((ل الأول "الص((كوك الدولي((ة لمكافح((ة الفس((اد"حي((ث ي((برز أه((م الاتفاقي((ات
 العالمي((ة والإقليمي((ة في ه((ذا المج((ال ع((لى الص((عيد الع((المي إذ تع((د اتفاقي((ة الأم((م المتح((دة

 ( أبرز صك دولي شامل هدفها الوقاية، التجريم، التعاون الدولي،2003لمكافحة الفساد )
 ( فتركزت على1997استرداد الأصول. أما اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )

 مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية لتعزيز الشفافية والثقل
الاقتصادية.

داري((ه لملاحق((ه الفس((اد،   إقليميا تميزت اتفاقيه مجلس أوروبا بوضع آليات قانونيه وإ
 بينم((ا ش((ددت اتفاقي((ه ال((دول الأمريكي((ة ع((لى التع((اون وتب((ادل الخ((برات أم((ا اتفاقي((ة الاتح((اد
 الإف((ريقي تعزي((ز الحك((م الرش((يد ومحاس((بة المس((ؤولين وأك((دت ع((لى دور المجتم((ع الم((دني
 وهدفت الاتفاقية العربي((ة إلى تنس((يق الجه((ود التش((ريعية والقض((ائية بي((ن ال(دول العربي((ة م((ع

 احترام السيادة الوطنية.



الفصل الثاني 

المنظمات والهيئات الدولية لمكافحة الفساد
 المنظمات الدولية:المبحث الأول 

المنظمات الدولية الحكومية:          المطلب الأول 

المنظمات الدولية الغير حكومية         المطلب الثاني : 

 الهيئات القضائية وشبه القضائية لمكافحة الفساد:المبحث الثاني

الهيئات القضائية الدولية :         المطلب الأول

: الهيئات شبه القضائية لمكافحة الفساد         المطلب الثاني
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الفصل الثاني 

المنظمات والهيئات الدولية لمكافحة الفساد

 يُعد الفساد من الظواهر المعقدة والمتجذّرة التي تتجاوز حدود الدول، وتؤثر سلباً على
الس111لبية ع111لى آث111اره  السياس111ي، والعدال111ة الاجتماعي111ة. وم111ع تص111اعد   التنمي111ة، والاس111تقرار 
 الاقتص11ادات الوطني11ة والنظ111ام الع11المي، أص11بح م11ن الض11روري أن تتض11افر الجه11ود ع11لى

المستويين الوطني والدولي لمواجهته بفعالية.

ا أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق من خلال الجهود  وقد أدرك المجتمع الدولي مبكرً
 منظم11ات وهيئ11ات متع11ددة الأط11رافالفردية للدول، بل تتطلب تنسيقًا دوليًا شاملاً م11ن خ11لال 

تسهم في وضع الأطر القانونية، وتعزيز الشفافية، وتبادل المعلومات، وتقديم الدعم الفني.

 ، سواء العالمية أو الإقليمية، مثلالمنظمات الدولية الحكوميةوفي هذا الإطار، برز دور 
 الأم11م المتح11دة، والبن11ك ال11دولي، والاتح11اد الأوروبي، إلى ج11انب منظم11ات غ11ير حكومي11ة مث11ل

منظمة الشفافية الدولية وغيرها، التي باتت تلعب دوراً مهماً في المراقبة والمساءلة.

  أصبحت أداة أساسية في تعزيز تطبيقالهيئات القضائية وشبه القضائية الدوليةكما أن 
ا في القضايا العابرة للحدود، واسترداد الأموال المنهوبة. القانون ومعاقبة الفاسدين، خصوصً

 وبناءً عليه، يتناول ه11ذا الفص11ل أب11رز الف11اعلين ال11دوليين في مج1ال مكافح1ة الفس11اد، م11ن
خلال:

الأول  : التعري11ف بالمنظم11ات الدولي11ة الحكومي11ة وغ11ير الحكومي11ة، م11ع ع11رضالمبحث 
أدوارها المختلفة على الصعيد العالمي والإقليمي.

 : بي11ان دور الهيئ11ات القض11ائية وش11به القض11ائية في التص11دي للفس11اد ع11لىالمبحث الثاني
المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.
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المبحث الأول 

 المنظمات الدولية

بجناحيه11ا الحك11ومي وغ11ير الحك11ومي رك11يزة أساس11ية فيالمنظم11ات الدولي11ةأص11بحت    
 المعرك11ة العالمي11ة ض11د الفس11اد. فم11ع تعقي11د وتش11ابك الجرائ11م المرتبط11ة بالفس11اد، وت11داخلها م11ع
 الجريمة المنظمة، وتكنولوجيا المال والأعمال العابرة للحدود، لم يعد من الممكن لدولة واحدة

أن تواجه هذه التحديات بمفردها.

 ومن هنا برزت الحاجة إلى تطوير آليات تع11اون دولي فعّال1ة، تتولاه11ا منظم11ات دولي11ة
.صياغة الاتفاقيات، وتقديم الدعم الفني، وتعزيز الشفافية، ومراقبة الامتثالتمتلك القدرة على 

يتناول هذا المبحث تصنيف هذه المنظمات وفق طبيعـتها ووظائفها:

 ، س11واء ع1لى الص11عيد الع11الميالمنظمات الدولية الحكومي11ة نستعرض المطلب الأولفي 
 مث11ل منظم11ة الأم11م المتح11دة والبن11ك ال11دولي، أو الإقلي11مي مث11ل الاتح11اد الأوروبي والاتح11اد

الإفريقي، مستعرضين أدوارها في مكافحة الفساد وبناء قدرات الدول الأعضاء.

 ، التي رغمالمنظمات الدولية غير الحكومية فيخصص للحديث عن المطلب الثانيأما 
 التق11ارير، المؤش11رات،افتقاره11ا للس11لطة القانوني11ة الرس11مية، إلا أنه11ا ت11ؤثر بق11وة م11ن خ11لال 

، بما يجعلها شريكاً أساسياً في المعركة ضد الفساد.الحملات الشعبية، والضغط الدولي
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المطلب الأول 

المنظمات الدولية الحكومية

  من أبرز الفاعلين في الجهود العالمية لمكافحة الفساد،المنظمات الدولية الحكوميةتُعد 
  يمكّنه11ا م11ن الت11أثير في السياس11ات العام11ةص1فة رس11مية وتمثي11ل دولينظ11راً لم11ا تتمت11ع ب11ه م11ن 

 وصياغة الاتفاقيات والمعايير الملزمة للدول الأعضاء.

ينقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين:

 ، مثل منظمة الأم11مالمنظمات الحكومية ذات الطابع العالمييعرض أبرز الفرع الأول:
 المتحدة، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، مع التركيز على مساهمتها في التصدي للفساد

على المستوى الدولي.

 ، مث11ل الاتح11اد الأوروبي،المنظمات الحكومية الإقليميةيسلط الضوء على الفرع الثاني:
 الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ويبيّن كيف تتعامل هذه الأطر الإقليمية مع ظاهرة

الفساد في محيطها الجغرافي.

الفرع الأول 

المنظمات الدولية الحكومية العالمية.

ا محوريًا  تُعتبر المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي من أبرز الهيئات التي تلعب دورً
 في التصدي للفساد على المس11توى ال1دولي، وذل1ك م11ن خ1لال وض11ع السياس1ات العام11ة، ودع1م
 ال11دول النامي11ة، وتعزي11ز مب11ادئ الش11فافية والمس11اءلة، وتيس11ير التع11اون القض11ائي والتق11ني بي11ن

 . وتت11وزع أدوار ه11ذه المنظم11ات بي11ن العم11ل الوق11ائي ع11بر تط11وير الاتفاقي11ات، والعم11ل1ال11دول
الزجري من خلال آليات المراقبة والتحقيق.

.423، ص. 2015، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون الدولي العام والمنظمات الدولية .محمد عاطف البنا1
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(UNODCأولا- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 يُعد هذا المكتب الجهة الأممية المسؤولة عن متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
ا في2003الفس11اد )اتفاقي11ة ميري11دا( ال11تي اعتم11دت س11نة   ، وهي أول ص11ك دولي مل11زم قانونيً

1مجال مكافحة الفساد .

 ويعم11ل المكت11ب ع11لى تق11ديم ال11دعم الف11ني لل11دول في أربع11ة مج11الات رئيس11ية: الت11دابير
نفاذ القانون، التعاون الدولي، واسترداد الموجودات  . كما ينظم مراجعات2الوقائية، التجريم وإ

دورية للدول لتقييم تنفيذ الاتفاقية.

(OECDمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )- ثانيا

ا ف1اعلًا في مكافح1ة الفس11اد في إط11ار الاقتص11اد الع11المي، م11ن خ11لال  تلع11ب المنظم11ة دورً
 ، والتي تلزملاتفاقية مكافحة الرشوة الأجنبية في المعاملات التجارية الدولية1997تبنيها سنة 

.3الدول الأعضاء بتجريم رشوة الموظفين الأجانب

 وتقوم المنظمة بإصدار تقارير متابعة دورية، وتقدم آليات تقييم لضمان الالتزام الفعلي
 ببنود الاتفاقية، وتعتبر هذه الاتفاقية حجر الأس11اس في مواجه11ة الفس11اد في الش11ركات متع11ددة

الجنسيات.

1United Nations, United Nations Convention Against Corruption, New York, 2004.
 ، ص.2016، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدةعصام عبد اللطيف. 2

88.
3OECD,  Convention  on  Combating  Bribery  of  Foreign  Public  Officials  in  International 

Business Transactions, 1997.
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(World Bankالبنك الدولي )- ثالثا

 يُعد البنك الدولي من أه11م المؤسس11ات المالي11ة ال1تي تواج1ه الفس11اد ع1بر اش11تراط الش1فافية
 والنزاهة في المشاريع التي يمولها، كما يضم وحدة تحقيق داخلية مسؤولة ع11ن التحقي11ق في

1قضايا الفساد المرتبطة بتمويله.

مث111ل نظ111ام  الرقابي111ة  م111ن الأدوات  العدي111د  البن111ك  ر   Sanctionsالعقوب111ات )وق111د ط111وّ
System)ال11ذي يف11رض عقوب11ات ع11لى الش11ركات والأف11راد المت11ورطين في فس11اد المش11اريع 

2الممولة من قبله.

(IMFصندوق النقد الدولي )رابعا- 

 يدرج الصندوق الحوكمة ومكافحة الفساد ضمن أولوياته في تقديم المشورة الفنية للدول،
ب111الإدارة المالي111ة العام111ة، والرقاب111ة ع111لى المؤسس111ات العام111ة، وش111فافية  خاص111ة فيم111ا يتعل111ق 

ا بتعه11دات إص11لاحية في مج11ال الحوكم11ة، م11ا3الميزانية.  ويرتبط تقديم المساعدات المالية غالبً
يجعل دوره غير مباشر ولكنه مؤثر في التصدي للفساد المالي والإداري.

 (WTOمنظمة التجارة العالمية )- خامسا

 تعزيزورغم أن المنظمة لا تتعامل بشكل مباشر مع قضايا الفساد، إلا أن أهدافها في 
تقل11ل م11ن ف11رص الفس11اد فيالش11فافية في السياس11ات التجاري11ة وتبس11يط الإج11راءات الجمركي11ة   

4الأنشطة التجارية والجمركية.

.14، ص. 2012، واشنطن، الاستراتيجية الموحدة لمكافحة الفسادمجموعة البنك الدولي. 1
الدولية. محمود صادق2 المالية  المؤسسات  في  والشفافية   ، ص2018، دار الفك11ر الج11امعي، الإس11كندرية، الحوكمة 

112.
.2018 واشنطن، ،دليل الحوكمة ومكافحة الفسادصندوق النقد الدولي. 3
.76، ص. 2001، مركز الأهرام للدراسات، القاهرة، منظمة التجارة العالمية والاقتصاد العالميحسن نافعة. 4
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 كما تساهم قواعدها المتعلقة بالمنافسة العادلة والمساواة بين الدول الأعضاء في تقليص
الممارسات الفاسدة.

(INTERPOLالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول – سادسا- 

ا في مكافح1ة الجرائ11م المالي11ة والفس11اد الع11ابر للح11دود، حي11ث ا داعمً  تلعب الإنتربول دورً
ا ع11بر   نش11رات التوقي11فت11وفر آلي11ات للتع11اون بي11ن أجه11زة الش11رطة ح11ول الع11الم، خصوصً

1، وتبادل قواعد البيانات الجنائية.الحمراء

 وت11دير المنظم11ة ك11ذلك برام11ج ت11دريب وبن11اء ق11درات للض11باط في مج11الات تتعل11ق بتتب11ع
الأموال، والتحقيقات المالية.

الفرع الثاني

 المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية

  كجهاتالمنظمات الإقليمية الحكوميةإلى جانب الدور البارز للمنظمات العالمية، برزت 
 فاعلة وأساسية في مكافحة الفساد داخل الأقاليم الجغرافية المختلفة. وتستند هذه المنظمات إلى
ا أعمق لطبيعة الفساد في محيطها، مما يجعل استراتيجياتها  واقعها الإقليمي الذي يمنحها فهمً

2أكثر فعالية واستجابة للسياقات المحلية.

 وتتنوع مهام هذه المنظمات بين وضع الاتفاقيات، تقديم الدعم الفني، التنسيق القضائي،
ورصد مؤشرات الشفافية في الدول الأعضاء.

.94، ص. 2017، دار الفكر القانوني، الإنتربول ودوره في مكافحة الجريمة الدوليةسامي النشار. 1
.221، ص. 2017، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، القانون الدولي العام والمنظمات الإقليميةمحمد صادق. 2
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أوروبا- أولا

 : تبنّى المجلس عدة أدوات قانونية مهمة، (Council of Europeمجلس أوروبا )أ. 
 ،(1999اتفاقي11ة مكافح11ة الفس11اد المدني11ة )و( 1999اتفاقية مكافحة الفس11اد الجنائي11ة )أبرزها 

 واللتان تعتبران أول اتفاقيتين دوليتين تُعنى بمكافحة الفساد من جوانبه الجنائية والمدنية داخل
.1أوروبا

 ال1تي تعم11ل ع1لى تق11ييم تنفي11ذ(GRECOمجموعة ال1دول ض1د الفس1اد )كما أنشأ المجلس 
الدول الأعضاء لتلك الاتفاقيات.

 يتضمن الاتحاد الأوروبي مؤسسات متخصصة بمكافحة الفساد،:  ب. الاتحاد الأوروبي
من أبرزها:

 يُجري هذا المكتب التحقيقات المتعلقة(: OLAFالمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال )-
2بسوء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي والاحتيال والفساد داخل مؤسسات الاتحاد.

)يوروجست-   - الأوروبية  القضائي  التعاون  الوكالة: (Eurojustوكالة   تسهل 
 التنسيق بين أجهزة الادعاء في الدول الأعضاء عند التعامل مع قضايا الفساد الع11ابر

3للحدود، لا سيما تلك المرتبطة بغسل الأموال والجريمة المنظمة.

1Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption, Strasbourg, 1999.
2European Commission, OLAF: The European Anti-Fraud Office, Brussels, 2020.

.145، ص. 2019، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، التعاون القضائي في الاتحاد الأوروبيعبد الله حمزة. 3
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أفريقياثانيا- 

أ. الاتحاد الإفريقي

سنة  الإفريقي  الاتحاد   ،اتفاقية الاتح\\اد الإف\ريقي لمن\ع الفس\\اد ومكافحت\ه2003اعتمد 
1والتي تُعد الإطار القانوني الأساسي لمكافحة الفساد في القارة.

كما أسّس هيئتين رئيسيتين:

(:African Union Advisory Board on Corruption)الهيئة الإفريقية للرقابة-

2تتابع تنفيذ الاتفاقية وتقدم تقارير عن مدى التزام الدول الأعضاء بها.

(:AfDBبنك التنمية الإفريقي )-

 يشترط البنك ال1تزام ال1دول المس11تفيدة بمب11ادئ الش11فافية والنزاه11ة، ويُص1در ل11وائح س11وداء
3للشركات المتورطة في الفساد ويمنعها من التعامل معه.

الوطن العربيثالثا- 

أ. جامعة الدول العربية

ال11تي ته11دف إلى تعزي11ز التع11اون(،2010الاتفاقي11ة العربي11ة لمكافح11ة الفس11اد )أص11درت    
4العربي في مكافحة الفساد، وتجريم أفعاله، وتسهيل التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.

1African  Union,  African  Union  Convention  on  Preventing  and  Combating  Corruption , 

Maputo, 2003.
2AU Advisory Board, Annual Activity Report, Addis Ababa, 2021.

.33، ص. 2020 تونس، ،تقرير الحوكمة والنزاهة الماليةالبنك الإفريقي للتنمية. 3
.  2010، القاهرة، الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادجامعة الدول العربية. 4
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ب. الهيئة العربية لمكافحة الفساد

 تُع11نى ه11ذه الهيئ11ة بالتنس11يق بي11ن الهيئ11ات الرقابي11ة العربي11ة، وتعم11ل ع11لى تب11ادل الخ11برات
1وتطوير السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالنزاهة في الوطن العربي.

القارة الأمريكيةرابعا- 

)أ.  الأمريكية  الدول   الاتفاقي11ة الأمريكي11ة لمكافح11ةأص11درت المنظم11ة :  (OASمنظمة 
 ، وهي أول1996س11نة (Inter-American Convention against Corruptionالفساد )

2اتفاقية دولية من نوعها على مستوى العالم.

وتُشرف الأمانة العامة للمنظمة على تنفيذ الاتفاقية عبر آلية تقييم وتعاون مشترك.

(IDBب. بنك التنمية للبلدان الأمريكية )

 يدعم البنك مشروعات الحوكمة الرش11يدة والإص11لاح الإداري، ويش1ترط تض11مين ت11دابير
3مكافحة الفساد في المشروعات الممولة.

آسيا- خامسا

(ADBبنك التنمية الآسيوي )أ. 

ق مب11دأ "ع11دم التس11امح"م11ع الفس11اد في  يتب11ع البن11ك سياس11ة ص11ارمة تج11اه الفس11اد، ويُطبّ
4مشروعاته. كما يقدم مساعدات تقنية لتطوير أنظمة الرقابة في الدول الأعضاء.

.101، ص. 2018، المركز العربي للنشر، الهيئات الرقابية في الوطن العربي. أحمد علي حسان1
2Organization of American States, Inter-American Convention Against Corruption, Caracas, 

1996.
3Inter-American Development Bank, Anti-Corruption Framework, Washington, 2017.
4Asian Development Bank, Integrity Principles and Guidelines, Manila, 2015.
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(ASEANرابطة دول جنوب شرق آسيا )ب. 

  وال11ذي دع11ا إلى التع11اون،(2012إع11لان مكافح11ة الفس11اد في آس11يان )وض11عت الرابط11ة 
1القضائي وتبادل المعلومات وتعزيز مؤسسات النزاهة داخل الدول الأعضاء.

المطلب الثاني  

المنظمات الدولية الغير حكومية

ا على الدول أو المنظمات الحكومية فحسب، بل برزت  لم تعد جهود مكافحة الفساد حكرً
ا بالغ الأهمية في كشف الفس11اد والض11غطمنظمات دولية غير حكوميةإلى جانبها    لعبت دورً

 من أجل الإصلاح، خاصة في الدول التي تفتقر إلى الشفافية أو تعاني من ضعف مؤسسات
2الرقابة والمساءلة.

 الرص11د والتحقي11ق، والتوعي11ة، وال11دعوة للتش11ريعات،وتتن11وع أدوار ه11ذه المنظم11ات بي11ن 
  مما جعله11ا ش11ريكًا لا غ11نى عن11ه في المنظوم11ة،والضغط على الحكومات والشركات الكبرى

 الدولية للنزاهة والشفافية. ورغم أنها لا تملك سلطة قانونية مباشرة، إلا أن تأثيرها المعنوي
ا م11ن قب11ل منظم11ات حكومي11ة لتق11ييم الأداء أو تق11ديم  والسياسي كبير، وتت11م الاس11تعانة به11ا أحيانً

المشورة الفنية.

وينقسم هذا المطلب إلى فرعين:

 ، مثل منظمةالمنظمات الدولية غير الحكومية ذات الطابع العالمييتناول الفرع الأول: 
الشفافية الدولية ومنظمة فريدوم هاوس وغيرها.

1ASEAN Secretariat, ASEAN Declaration on the Fight Against Corruption, Jakarta, 2012.
.51، ص. 2019، دار النهضة العربية، القاهرة، دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الفسادمحمد عبد العال. 2
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الثاني: ال11تي تنش11ط فيالمنظم11ات الإقليمي11ة غ11ير الحكومي11ةيس11لط الض11وء ع11لى الفرع    
مناطق جغرافية محددة مثل أوروبا، إفريقيا، العالم العربي، آسيا وأمريكا اللاتينية.

الفرع الأول

 المنظمات الدولية غير الحكومية العالمية

ا في مكافحة الفساد،المنظمات الدولية غير الحكومية العالميةتلعب  ا متقدمًا ومؤثرً   دورً
 رصد الممارسات الفاسدة، وفضحها، والتأثير في صناعحيث باتت تتمتع بقدرة كبيرة على 

1، س11واء ع11بر تق11ارير دوري11ة أو م11ن خ11لال حم11لات مناص11رة ع11لى الص11عيد ال11دولي.الق11رار

 ، لا س11يما فيمص1داقية عالي11ةوتتميّز هذه المنظمات باس11تقلالها ع11ن الحكوم11ات، مم11ا يمنحه11ا 
البيئات التي يضعف فيها القضاء أو تُكبّل فيها الأجهزة الرقابية الرسمية.

(Transparency Internationalالشفافية الدولية ) منظمةأولا- 

 في برلين من أبرز المنظمات العالمية في هذا1993تُعد هذه المنظمة التي تأسست عام 
  الذي يصنّف الدول بناءً،(CPIلمؤشر مدركات الفساد )المجال، وتشتهر بإصدارها السنوي 

2على مستويات الفساد فيها كما يُدركه خبراء ومحللون.

 ، وتنشرمراكز المشورة القانونية للمواطنينكما تعمل المنظمة على تطوير أدوات مثل 
 دراس11ات تحليلي11ة، وتض11غط م11ن أج11ل تحس11ين التش11ريعات الوطني11ة والدولي11ة الخاص11ة بمكافح11ة

الفساد.

الرزاق1 المعاصر. أحمد عبد  الدولي  النظام  الحكومية في   ، ص.2020، دار الفك11ر الع11ربي، الق11اهرة، المنظمات غير 
189.

، برلين، إصدارات سنويةتقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، منظمة الشفافية الدولية2
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(Global Witnessغلوبال ويتنس )ثانيا- 

 كش11ف العلاق11ة بي11ن اس11تغلال، وته11دف إلى 1993تأسس11ت ه11ذه المنظم11ة في لن11دن ع11ام 
ال111دول النامي111ة.،الم111وارد الطبيعي111ة والفس111اد خاص111ة في القطاع111ات النفطي111ة والمعدني111ة في   1

ا م11ا تكش11ف ت11ورطفضح شبكات الفساد المرتبطة بالتجارة العالميةتسهم المنظمة في   ، وغالبً
شركات متعددة الجنسيات في ممارسات غير قانونية بالتعاون مع مسؤولين حكوميين.

(IBPمشروع الرقابة الدولية )- ثالثا

 ، ومدى انفت11اح الحكوم11اتشفافية الميزانيات الحكوميةويهتم بمراقبة 1997تأسس سنة 
2على المساءلة المجتمعية .

 ، ويعم11ل م11ع(Open Budget Indexمؤش11ر الميزاني11ة المفتوح11ة )ويص11در المش11روع 
 دول11ة لتط11وير أدوات مش11اركة المواط11نين في إدارة الم11ال100منظم11ات محلي11ة في أك11ثر م11ن 

العام.

(Stop the Corruption Networkشبكة "أوقفوا الفساد " )رابعا- 

علام11يين، ونش11طاء حقوق11يين، تعم11ل  وهي ش11بكة دولي11ة تض11م منظم11ات مجتم11ع م11دني، وإ
 ض11د الفس11اد في مختل11فتب11ادل المعلوم11ات، وتنظي11م الحم11لات العالميةبش11كل مش11ترك ع11لى 

3القطاعات، مثل التعليم، الصحة، والتجارة.

 وتتميز بتقاريرها التفاعلية وأدواتها الرقمية التي توصل المعلومات إلى الجماهير بطرق
سهلة وسريعة.

.2021، لندن، التقرير السنوي وتقارير التحقيقمنظمة غلوبال ويتنس. 1
.2022، واشنطن، تقرير مؤشر الميزانية المفتوحة. مشروع الشراكة الدولية للميزانية2
.93، ص. 2018، دار النشر الجامعي، بيروت، المجتمع المدني ومكافحة الفساد: دراسة تحليليةمنى قاسم. 3
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(Freedom Houseمنظمة فريدوم هاوس )خامسا- 

 ، إلا أن فري11دومالديمقراطي11ة وحق11وق الإنس11انرغم أن تركيزه11ا الأساس11ي ينص11ب ع11لى 
 حري11ة"، وتُص11در تق11ارير س11نوية مث11ل : الفس11اد وتراج11ع الحري11ات العام11ةه11اوس ترب11ط بي11ن 

 و*"الحرية على الإنترنت"*، حيث تعتمد في تقييمها على مؤش11رات النزاه11ة والش11فافية"العالم
1في الحكومات.

ا رئيس11يًا في تق11ييم أداء ال11دول في مكافح11ة الفس11اد م11ن منظ11ور  وتُع11د تقاريره11ا مرجعً
ديمقراطي.

الفرع الثاني

 المنظمات الدولية غير الحكومية الإقليمية

 منظم11ات غ11ير حكومي11ة إقليمي11ةإلى ج11انب الحض11ور الق11وي للمنظم11ات العالمي11ة، نش11أت 
ا متزاي111د الأهمي111ة في مكافح111ة الفس111اد داخ111ل مناطقه111ا الجغرافي111ة. وتس111تفيد ه111ذه  تلع111ب دورً

 تفكيكالمنظمات من قربها الثقافي والسياسي من الواقع الإقليمي، مما يجعلها أكثر قدرة على 
  في جه11ودش11بكات الفس11اد المحلي11ة، ورص11د س11لوكيات الس11لطة، وتفعي11ل المش11اركة المجتمعي11ة

.2الشفافية والنزاهة

 ورغم اختلاف السياقات والوسائل، تتفق هذه المنظم11ات في رس11التها الرامي11ة إلى خل1ق
 . ويستعرض هذا الفرع أهم ه11ذه المنظم11اتالحوكمة الرشيدة والمحاسبة والعدالةبيئة تحترم 

موزعة حسب الأقاليم الجغرافية:

 واشنطن العاصمة، إصدارات متعددة.،تقارير الحرية في العالممنظمة فريدوم هاوس. 1
.113، ص. 2020، دار الأفق، بيروت، منظمات المجتمع المدني ومكافحة الفساد في العالم النامينجلاء سعيد. 2



53

أوروباأولا- 

(Sherpaأ. منظمة شيربا )

  لا س11يما تل11ك،الجرائم الاقتصادية الع11ابرة للح11دودتُعنى هذه المنظمة الفرنسية بملاحقة 
 المرتكب11ة م11ن قب11ل ش11ركات متع11ددة الجنس11يات، وتق11وم برف11ع دع11اوى قض11ائية أم11ام المح11اكم

1الفرنسية ضد الفساد وانتهاك الحقوق الاقتصادية.

.المساءلة القانونية للقطاع الخاصوتتبنى مقاربة قانونية تركز على 

ب. المركز الأوروبي لمكافحة الفساد

 ، كم11ا ي11وفرسياس11ات النزاه11ة في المؤسس11ات الأوروبي11ةيعم11ل ه11ذا المرك11ز ع11لى تعزي11ز 
 أبحاثًا وتقارير لتوجيه صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي حول سبل الوقاية من الفساد

2وتحليل مخاطره.

إفريقياثانيا-

أ. شبكة الشفافية الإفريقية

 الإفص11اح الم11الي،لتعزي\\ز تُعد امت11دادًا للش11فافية الدولي11ة، وتعم11ل في ع11دة دول إفريقي11ة 
 مكافحة الفساد في الموارد، كما تركز على ورقابة المجتمع المدني على الميزانيات الحكومية

3.الطبيعية

.2021، باريس، التقرير السنوي حول المساءلة القانونية للشركاتمنظمة شيربا. 1
.2019، بروكسل، موجز السياسات العامة حول الشفافية في الاتحاد الأوروبيالمركز الأوروبي لمكافحة الفساد. 2
.2021، أكرا، الفساد في الموارد الطبيعية: دراسة حالة نيجيريا والكونغو. شبكة الشفافية الإفريقية3
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ب. مركز النزاهة العامة

 مق11ره في موزم11بيق، وه11و مرك11ز بح11ثي يس11عى لتوثي11ق ح11الات الفس11اد في المؤسس11ات
 العام11ة، ويق11دم تق11ارير وتحقيق11ات ص11حفية معمق11ة تُس11تخدم كمرج1ع في قض11ايا النزاه11ة والحك11م

.1الرشيد

الوطن العربيثالثا- 

 : هي منصة إقليمية تضم مؤسسات الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادأ. 
 ،تعزي11ز تب11ادل الخ11برات والمعرف11ةحكومية وغير حكومية من ع11دة دول عربي11ة، تعم11ل ع11لى 

2وتنظيم تدريبات وملتقيات حول مكافحة الفساد.

المغربب.   : هي ف11رع م11ن منظم11ة الش11فافية الدولي11ة، وتُع11نى بتعزي11زمؤسسة شفافية 
 الشفافية في المغرب عبر إعداد تقارير وطنية، وتقديم توصيات إصلاحية في مج1الات مث11ل

دارة الثروات الطبيعية، وتمويل الأحزاب 3.الصفقات العمومية، وإ

أمريكا اللاتينيةرابعا- 

(Poder Ciudadanoأ. منظمة "شعوب تتدافع" )

 ، وتلع11بتعزيز المشاركة المدنية والرقابة المجتمعي11ةتعمل هذه المنظمة الأرجنتينية على
ا في مراقبة الانتخابات والتمويل السياسي، وكذلك تتب11ع الأداء الحك11ومي في إدارة ا مهمً  دورً

4المال العام.

.2020، مابوتو، سجلات الفساد في المؤسسات العامة بموزمبيقمركز النزاهة العامة. 1
.2018، بيروت، تقرير التعاون العربي في مكافحة الفسادالشبكة العربية للنزاهة. 2
.2021، الرباط، الفساد والسياسات العمومية في المغربمؤسسة شفافية المغرب. 3
.2020، بوينس آيرس، مراقبة الشفافية والانتخابات في الأرجنتينمنظمة "شعوب تتدافع". 4
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ب. المجلس الكولومبي لمكافحة الفساد

 يُعد من أبرز الجهات غير الحكومية التي تسعى لمراقبة الفساد في كولومبيا، من خلال
1.إعداد قواعد بيانات حول قضايا الفساد، وتقديم المشورة القانونية لضحاياه

آسياخامسا- 

أ. مركز مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في الهند

 تحليل الأطر القانونية، وتقييم فعاليةمن أبرز مراكز الأبحاث في جنوب آسيا، يهتم بـ 
2 في مكافحة الفساد، كما ينظم ورشات عمل للصحفيين والباحثين.السياسات الحكومية

(Terai Organizationب. منظمة تيراي  )

 ،تمكي11ن المجتمع11ات المحلي11ة م11ن تتب11ع الإنف11اق الع11امتأسس11ت في نيب11ال، وتعم11ل ع11لى 
 وتدريب الشباب على آلي11ات رص11د الفس11اد في الإدارات المحلي11ة، م11ع الترك11يز ع1لى المن11اطق

3المهمشة.

المبحث الثاني

 الهيئات القضائية وشبه القضائية لمكافحة الفساد

 إلى جانب الأدوار الحيوية التي تقوم به11ا المنظم11ات الدولي11ة في مج11ال مكافح1ة الفس11اد،
 تطبيق القوانين تُعد من الأدوات الأساسية التي تضمن الهيئات القضائية وشبه القضائيةفإن 

 ، لا سيما في الجرائم ذات الطابع العابر للحدود أو المرتبطة بالقطاع العامومحاسبة الفاعلين
والخاص على حد سواء.

.2021، بوغوتا، قاعدة بيانات الفساد في كولومبياالمجلس الكولومبي لمكافحة الفساد. 1
.2019، نيودلهي، تحليل السياسات العامة لمكافحة الفساد في الهندمركز الفساد والجرائم الاقتصادية في الهند، 2
.2022، كاتماندو، تمكين الشباب في مكافحة الفساد المحلي. منظمة تيراي3
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ا عن11دما يتعل11ق الأم11ر بملف11ات معق11دة تش11مل   الاخت11لاس،ويكتس11ب القض11اء هن11ا بع11دًا دوليً
.الرشوة الدولية، تبييض الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة

ال،  لقد فرضت العولمة وتعقيد الشبكات الإجرامية الحاج1ة إلى تط11وير قض11اء دولي فعّ
 ، أو م11ن خ11لالمحاكم إقليمية تتناول قضايا ذات طابع حق11وقي أو اقتص11اديسواء من خلال 

ا في مقاض11اة المس11ؤولينمح11اكم وطني11ة ذات اختص11اص دولي ا متناميً أص11بحت تلع11ب دورً   
والشركات المتورطة في الفساد، حتى خارج الحدود الوطنية.

ويتناول هذا المبحث نوعين رئيسيين من هذه الهيئات:

 ، من خلال استعراض دور المحاكمالهيئات القضائية الدوليةيركز على المطلب الأول: 
الإقليمية، والمحاكم الوطنية التي تملك صلاحيات عابرة للحدود في ملاحقة قضايا الفساد.

 يتناول الجهات شبه القضائية وآليات التحكي11م والمس11اءلة الإداري11ة ال11تيالمطلب الثاني: 
تُسهم في ضبط الأداء العام، خاصة في المنظمات الدولية والهيئات الرقابية.

المطلب الأول

 الهيئات القضائية الدولية

 أص11بح القض11اء ال11دولي أح11د الرك11ائز الأساس11ية في المنظوم11ة القانوني11ة العالمي11ة لمكافح11ة
 ، وت11ورطتع11اظم الط11ابع الع11ابر للح11دود للجرائ11م الاقتص11ادية والمالي11ةالفساد، لا س1يما في ظ11ل 

 كيانات متعددة الجنسيات، وأفراد نافذين قد يتجاوزون سلطات الدول الوطنية. وقد فرض هذا
 ، قادرة على معالجة هذه القض11ايا ض1من إط11ارهيئات قضائية دولية فعالةالواقع الحاجة إلى 

 ق11انوني ع11ادل وش11امل، يتج11اوز الاعتب11ارات المحلي11ة الض11يقة، ويس11تجيب لمتطلب11ات العدال11ة
1العالمية.

.101، ص. 2018، دار الفكر العربي، القاهرة، القضاء الدولي الجنائي ومكافحة الجرائم الاقتصادية. فوزي منصور1
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ومن هنا، يتناول هذا المطلب نوعين رئيسيين من هذه الهيئات:

 ، ويع11رض ح11دود اختصاص11ها في مج11الالمح11اكم الإقليمي11ةيرك11ز ع11لى : الف\\رع الأول
 مكافحة الفساد، من خلال نماذج مثل المحكمة الأوروبية، ومحكمة إيكواس، ومحكمة الدول

الأمريكية لحقوق الإنسان.

الثاني:   ، وال11تيالمح11اكم الوطني11ة ذات الاختص11اص ال11دولييس11لط الض11وء ع11لى الفرع 
 أصبحت جهات مؤثرة في ملاحقة الفساد المالي وتجميد الأموال واستردادها، رغم أنها تنتمي

إلى أنظمة قضائية وطنية.

الفرع الأول

 المحاكم الإقليمية

ا  رغ1م أن غالبي11ة المح11اكم الإقليمي11ة لا تخت11ص ص1راحةً بجرائ11م الفس11اد، إلا أن له11ا دورً
 تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية، وفرض معايير النزاهة على الدولمهمًا في 
، لا سيما عندما يكون الفساد سببًا في انتهاك حقوق الإنسان أو إهدار المال العام.الأعضاء

 وتختلف درجة تدخل هذه المحاكم بحس11ب اختصاص11ها، وتركيبته11ا، والق11وانين المؤسس11ة له11ا.
وفي ما يلي أهم النماذج القضائية الإقليمية ذات الصلة:

محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي- أولا

 تُعت11بر ه11ذه المحكم11ة الهيئ11ة القض11ائية العلي11ا للاتح11اد الأوروبي، وتتمت11ع بس11لطة تفس11ير
 وتطبيق قوانين الاتحاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المال العام، ومكافحة الغش المالي.
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  أو بتمويلاته، لكنها لاقضايا الفساد المرتبطة بمؤسسات الاتحاد الأوروبيوتبت المحكمة في 
1تختص بشكل مباشر بجرائم الفساد الجنائية داخل الدول الأعضاء.

 كما يمكن للنيابات العامة الوطنية أو مؤسسات الاتحاد، مثل المكتب الأوروبي لمكافحة
الاحتيال، إحالة النزاعات إلى هذه المحكمة في حال تعارض مع أحكام القانون الأوروبي.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانثانيا- 

ا في محاكمة جرائم الفساد، لكنها تتدخل حينما يؤدي ا مباشرً  لا تملك المحكمة اختصاصً
  كالتعذيب، المحاكمات غير العادلة، أو حرمان الأفراد من،انتهاك حقوق الإنسانالفساد إلى 

2حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية نتيجة ممارسات فاسدة.

كك فيه11ا في عدال11ة الإج11راءات  وق11د ش11هدت س11نوات عمله11ا العدي11د م11ن القض11ايا ال11تي شُ
 القض11ائية بس11بب ت11دخل سياس11ي أو فس11اد في القض11اء الوط11ني، م11ا يُبرز دوره11ا الرق11ابي غ11ير

المباشر.

المحكمة الإفريقية لمكافحة الفساد )قيد الإنشاء(ثالثا-

  علىالبروتوكول الملحق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل وحقوق الإنسان الإفريقيةنصّ 
 إنشاء قسم خاص بمكافحة الفساد، إلا أن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى اليوم بسبب

3عدم مصادقة عدد كافٍ من الدول عليه.

زيد1 أبو  الأوروبي. إبراهيم  الاتحاد  في  العدالة  وتطبيقات  الأوروبي   ،2016، دار النهض11ة العربي11ة، الق11اهرة، القضاء 
233ص. 

.175، ص. 2018، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، حماية حقوق الإنسان في النظام الأوروبيندى عبد العليم. 2
السنوسي. 3 الرحمن  ب11يروت، ،القانون الإف\\ريقي الع\\ام والمنظم\\ات الإقليمي\\ةعبد  دار الفك11ر الج11امعي،   ، ص.2020 

294.
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 وتهدف هذه المحكمة إلى النظر في قضايا الفساد الكبرى داخل القارة، مع التركيز على
الجرائم الاقتصادية والانتهاكات الجسيمة في المال العام.

  محكمة العدل التابعة لمجموعة إيكواسرابعا-

  إلا أنها،قضايا حقوق الإنسان والعدالة الإقليميةرغم أن اختصاص هذه المحكمة يتركز على 
ا ملحوظًا في النظر في قضايا تتعلق بالحكم الرشيد والفساد الإداري، حيث سمحت  لعبت دورً

1للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفع دعاوى ضد الحكومات الأعضاء.

 وق11د ش11هدت بع11ض قض11اياها ت11دخلًا في مس11ائل فس11اد أثّرت بش11كل مباش11ر ع11لى الحق11وق
الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

  -موقوفة(SADC Tribunal)محكمة الشراكة من أجل التنميةخامسا- 

 ك111انت ه111ذه المحكم111ة تابع111ة لمجموع111ة تنمي111ة الجن111وب الإف111ريقي، وه111دفت إلى تس111وية
 النزاعات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، بما فيها النزاعات الناتجة عن ممارسات فساد أو

2بعد انسحاب بعض الدول.2012توقفت عن العمل سنة سوء إدارة، لكنها 

 التحديات السياسية التي تواجهرغم ذلك، يُستشهد بها في الأدبيات القانونية كمثال على 
.المحاكم الإقليمية في ظل الأنظمة غير الديمقراطية

(IACHRمحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان )سادسا- 

 ،محاسبة الدول على انتهاكات حقوق الإنسانتتمتع هذه المحكمة بصلاحيات واسعة في 
 . وق11د أص11درت في أك11ثر م11ن حال11ةالفس11اد القض11ائي أو الإداريوم11ن بينه11ا تل11ك الناجم11ة ع11ن 

فوزي. 1 امحمود  نموذجً إيكواس  محكمة  إفريقيا:  في  الإقليمي   ،2019، دار المعرف11ة الجامعي11ة، الإس11كندرية، القضاء 
.123ص. 

.88، ص. 2015، دار المنار، تونس، المحاكم الإقليمية والتنمية في إفريقيا. يوسف داوود2



60

ا ض11د دول لاتيني11ة بس11بب تواط11ؤ المس11ؤولين في عرقل11ة العدال11ة أو الاس11تيلاء غ11ير  أحكامً
1المشروع على الأموال العامة.

 تُبرز هذه القضايا العلاقة الوثيقة بين الفساد وسوء استخدام السلطة، وت11أثير ذل1ك ع1لى
الحقوق الفردية.

الفرع الثاني

 المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي

 م11ع تص11اعد ظ11اهرة الفس11اد الع11ابر للح11دود، وت11ورط ش11بكات مالي11ة وش11ركات متع11ددة
ال11تي تمتل11كبع11ض الأنظم11ة القض11ائية الوطني11ةالجنس11يات في أنش11طة غ11ير قانوني11ة، ب11رزت    

صلاحيات قانونية وواقعية في ملاحقة قضايا الفساد ذات الطابع الدولي.

 ق11وانين وطني11ة ت11تيح له11ا تط11بيق مب11دأ الولاي11ةوتس11تند ه11ذه المح11اكم في اختصاص11ها إلى 
ا في الجرائم المالية وغسل الأموال والرشوة الدولية.،القضائية العالمية أو الإقليمية 2 خصوصً

 ويُنظ11ر إلى ه11ذه المح11اكم ع11لى أنه11ا أدوات فعّال11ة في س11د الفج11وة بي11ن الق11انون الوط11ني
 تفش11ل فيه11ا الأنظم11ة القض11ائية المحلي11ة الفاس11دة أووالقانون الدولي، خاص11ة في الح11الات ال11تي 

 في محاسبة المتورطين.الضعيفة

.207، ص. 2017، دار المستقبل، القاهرة، القضاء الدولي وحقوق الإنسان في الأمريكيتين. أماني رشاد1
.165فوزي منصور.مرجع سابق، ص. 2
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المحاكم الأمريكية- أولا

رت آليات قانونية قوية لمكافحة الفساد الدولي،  تُعد الولايات المتحدة من أبرز الدول التي طوّ
م الرش11وة،(FCPAق11انون الممارس11ات الأجنبي11ة الفاس11دة )م11ن خ11لال ق11وانين مث11ل  ال11ذي يج11رّ   

1الدولية حتى لو ارتكبت خارج الأراضي الأمريكية.

  ال11تي فُرض11تقضية شركة “سيمنز”وقد شهد القضاء الأمريكي عدة قضايا شهيرة، مثل
 عليها غرامة بمئات الملايي11ن م11ن ال1دولارات نتيج11ة تورطه11ا في دف1ع رش11اوى لمس11ؤولين في

2عدة دول.

ا لتوسع النفوذ القضائي الأمريكي في محاربة الفس11اد الع11المي،  ويمثل هذا النهج نموذجً
ا إلى المعاملات المالية بالدولار أو ارتباط الشركات بأسواق أمريكية. استنادً

المحاكم البريطانية والفرنسيةثانيا- 

 تمل11ك المملك11ة المتح11دة وفرنس11ا تش11ريعات متقدم11ة تس11مح بمحاكم11ة الش11ركات والأف11راد
ا في إط11ار ق11وانين   مكافح11ة الرش11وة وتموي11لالمت11ورطين في قض11ايا فس11اد دولي11ة، خصوصً

3.الإرهاب

 في فرنسا، شهد القضاء محاكمة عدد من كبار المسؤولين والشركات، من بينه11م مل1ف
 ، حيث جرت محاكمات بسبب تورطها في تقديم رشاوى للفوز بعقود في دولشركة ألستوم

4إفريقية وآسيوية.

.212، ص. 2019، دار النهضة العربية، القاهرة، مكافحة الفساد في القانون المقارنخالد حماد. 1
الله عمر. 2 الأمريكيعبد  الأجنبية  الممارسات  لقانون  تحليلية  دراسة  الدولي:  الفساد   ، دار الجامع11ة الجدي11دة،قضايا 

.91، ص. 2020الإسكندرية، 
.133، ص. 2017، دار الكتب القانونية، بيروت، مكافحة الرشوة وغسل الأموال في القانون الدوليعادل طه. 3
دراسة مقارنة. فاطمة حسين4 الفساد:  العالمي في محاربة   ، ص.2019، دار الفك11ر الج11امعي، ب11يروت، الاختصاص 

188.
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ق   ض11د ش11ركات متع11ددة2010ق11انون مكافح11ة الرش11وة لس11نة أم11ا في بريطاني11ا، فق11د طُبّ
 ، التي دفعت غرامات ضخمة بسبب تعاملات فاسدة في أكثر منرولز رويسالجنسيات، مثل 

دول.7

المحاكم المعنية باسترداد الأموال والتعاون الدوليثالثا- 

 برزت في السنوات الأخيرة محاكم وطنية في عدد من الدول تُعرف بدورها الرائد في
 ومكافحة غسل الأموال، ومنها:استرداد الأموال المنهوبة

  والتي تُعد من أكبر،“لافا جاتو” )غسيل السيارات(حيث شهدت البلاد قضية البرازيل:
 قضايا الفساد في التاريخ الحديث، وجرى فيها محاكمة عشرات السياس11يين ورج1ال الأعم11ال

1بتهم فساد مالي مرتبط بشركة "بتروبراس".

 تعتبر من أبرز الدول التي تتعاون في تجميد واسترداد الأموال، وقد أظهرتسويسرا:
 فعالي11ة في إع11ادة أم11وال منهوب11ة إلى ع11دد م11ن ال11دول الإفريقي11ة والعربي11ة، م11ع تط11بيق ص11ارم

2لقوانين السرية المصرفية والرقابة المالية.

 تُع11رف محاكمه11ا بالص11رامة والفعالي11ة في ملاحق11ة الجرائ11م الاقتص11ادية، وق11دسنغافورة:
ا في تجميد أموال مشبوهة مرتبطة بقضية  ا كبيرً  الماليزية، وهي واحدة”1MDB“لعبت دورً

3من أكبر قضايا الفساد المالي في آسيا.

البرازيل: القضاء والسياسأليسون دي سوزا. 1 الدوحة، ةملف لافا جاتو في   ،2020، ترجمة المركز العربي للأبحاث، 
.75ص. 

.203، ص. 2016 دار المستقبل العربي، القاهرة، ،القانون الجنائي المالي الدوليحسن عبد الكريم. 2
الآسيويةليلى رضوان. 3 القضائية  الأنظمة  في  الموجودات  واسترداد  الأموال   ، دار المع11ارف القانوني11ة، ب11يروت،غسل 

.111، ص. 2021
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المطلب الثاني

 الهيئات شبه القضائية لمكافحة الفساد

 في إطار آليات التصدي للفساد، لا يقتصر الأمر على المح1اكم القض11ائية التقليدي11ة، ب11ل
ا عددًا من  ا في الرقاب11ة، والتحقي11ق،الهيئات شبه القض11ائيةيشمل أيضً ا حيويً   ال11تي تلع11ب دورً

 والمس11اءلة، خاص11ة داخ11ل المنظم11ات الدولي11ة والإقليمي11ة، وك11ذلك في بع11ض الأنظم11ة القانوني11ة
.1الوطنية التي أنشأت أجهزة مستقلة ذات طابع شبه قضائي

تتمت11ع بص11لاحيات تحقيقي11ة،جه11ات مس11تقلة أو متخصص11ةوتُع11رف ه11ذه الهيئ11ات بأنه11ا    
 وتوصي بإجراءات عقابية أو إص1لاحية، دون أن تك11ون مح11اكم ب11المعنى ال11دقيق، لكنه11ا تمث11ل

ركيزة أساسية لضمان النزاهة والشفافية.

 ، وتباشر عملها فيالطابع الرقابي والإداري والقانونيوغالبًا ما تجمع هذه الهيئات بين 
 قض11ايا تتعل1ق بس11وء اس11تخدام الس11لطة، أو تض11ارب المص11الح، أو الإث11راء غ1ير المش11روع، أو

مخالفة قواعد السلوك الوظيفي داخل مؤسسات معينة.

الفرع الأول

الهيئات الرقابية في المنظمات الدولية

  أحد الخطوط الأمامية لمكافحةالهيئات الرقابية شبه القضائية في المنظمات الدوليةتمثل 
 كش1ف الانحراف11اتالفساد داخل المؤسسات متعددة الأطراف، حيث تساهم هذه الوح1دات في 

النزاه111ةالس111لوكية والإداري111ة الداخلي111ة وقي111م  ب111اللوائح  التنفيذي111ة  ال111تزام الأجه111زة   ، وض111مان 
2والشفافية.

233، ص. 2019، دار النهضة العربية، القاهرة، مكافحة الفساد: الآليات الوطنية والدوليةعبد الرحمن السيد. 1
.108، ص. 2017، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، المسؤولية التأديبية في المنظمات الدولية. سامي الشافعي2
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ا، ا كب11يرً ا عمليً  ورغم أنها لا تمتلك صلاحيات إصدار أحكام قض1ائية، إلا أن له11ا ت11أثيرً
 كونها تصدر تقارير وتوصيات تُعتبر ملزمة داخل المؤسس11ات، وق11د تُح1ال بموجبه11ا القض11ايا

إلى الجهات القضائية أو التأديبية المختصة.

وتتميّز هذه الهيئات بخصائص تجعلها فعالة في وظيفتها، من أهمها:

.أولا- الاستقلال النسبي عن الجهاز الإداري التنفيذي

 يُعد الاستقلال أحد الشروط الجوهرية لفعالية الهيئات شبه القضائية، خاصة تلك التابعة
  ه11و أن تك11ون ه11ذه الهيئ11ات غ11ير خاض11عةالاس11تقلال النس11بيللمنظمات الدولية. والمقص11ود ب 

امباش11رة ل11لإدارة التنفيذي11ة أو الإداري11ة، ب11ل  جرائيً ا وإ  ، يمكنه11ا م11ن أداءتُمن11ح اس11تقلالًا وظيفيً
1مهامها دون تأثير أو ضغط من الجهات العليا داخل المؤسسة.

 ، وغالبًا ماداخل بنية إدارية معينةلكن هذا الاستقلال يظل "نسبيًا"لأن هذه الهيئات تعمل 
 تُعين كوادرها بقرارات داخلية أو بتوصية من القيادة العليا للمنظمة، مما قد يفتح مجالًا لتأثير

غير مباشر. لذلك، فإن فعالية هذه الهيئات تعتمد على:

مدى وضوح اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية؛-
الحماية الممنوحة لموظفيها؛-
ومدى تطبيق توصياتها دون تدخل.-

ا، لكنه11ا تمل11ك  ا م11نفالاس11تقلال النس11بي هن11ا يع11ني أنه11ا ليس11ت محكم11ة مس11تقلة تمامً  ح11يزً
  يتيح لها فتح التحقيقات ورفع التقارير دون الحاجة لموافقة مسبقة من الجهازالحرية والسلطة

التنفيذي.

.111سامي الشافعي. مرجع سابق، ص. 1
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.الحق في الوصول إلى الوثائق والتحقيق مع الموظفينثانيا - 

 ص11لاحياتم11ن أه11م أدوات الهيئ11ات ش11به القض11ائية في المنظم11ات الدولي11ة ه11و تمتعه11ا ب 
ال. ويُع11د إجرائية  الح11ق في الوص11ول إلى الوث11ائق تُمكّنها من القيام بعمل رقابي وتحقيقي فعّ

 داخل المؤسسة من أبرز هذه الصلاحيات، حيث يسمح لها هذا الحق بـ:والمستندات الرسمية

الاطلاع على العقود، والملفات المالية، وسجلات الاجتماعات؛-
مراجعة قرارات التوظيف، والترقيات، والمشتريات؛-
تحليل بيانات المشاريع الممولة أو المنفذة داخليًا وخارجيًا.-

 ص11لاحية اس11تدعاء الم11وظفين المعن11يينكم11ا تمل11ك ه11ذه الهيئ11ات في كث11ير م11ن الأحي11ان 
ن،للتحقيق أو للاستماع إلى إفاداتهم   وهو ما يُشبه عمل قضاة التحقيق أو النيابة الإدارية، وإ

1كان في إطار غير قضائي رسمي.

 وتُعت11بر ه11ذه الص11لاحيات ض11رورية لكش11ف ح11الات الفس11اد أو تض11ارب المص11الح، إذ لا
 الوصول الكامل وغير المقيد للمعلوم11اتيمكن تقييم المخالفات أو التحقق من الشكاوى دون 

داخل النظام المؤسسي.

لكن مدى فاعلية هذا الحق يتوقف على:

من الجهات المعنية داخل المؤسسة؛مدى التعاون الإداري -
؛ضمان حماية الشهود والمبلّغين-
.مدى إلزامية تقديم الوثائق من قبل الإدارات الأخرى-

.114سامي الشافعي. مرجع سابق، ص. 1
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.إمكانية توقيع جزاءات إدارية وتأديبية بناءً على نتائج التحقيقاتثالثا- 

ا داخل المنظمات الدولية، بقدرتها على   اقتراحتتميز الهيئات شبه القضائية، وخصوصً
  ع1لى الم11وظفين المت11ورطين في مخالف11ات تتعل11ق بالنزاه11ةأو فرض ج1زاءات إداري11ة وتأديبي11ة

والشفافية، وذلك بناءً على نتائج تحقيقاتها.

 قراراتها تكون غالبًا ملزمةورغم أنها لا تملك صفة "محكمة"بالمعنى القضائي، إلا أن 

1، ومدعومة بلوائح داخلية تُنظّم الإجراءات والعقوبات التأديبية.إداريًا

تشمل هذه الجزاءات ما يلي:

؛الإنذارات الرسمية والتوبيخات-
؛التجميد المؤقت للوظيفة أو منْع الترقيات-
.الفصل النهائي من العمل أو الإحالة إلى القضاء الداخلي أو الوطني-

  المعتمدة في كل منظمة، حيث تُحدّدمدونات السلوك المهنيوتُستند هذه الإجراءات إلى 
بدقة الأفعال التي تُعد مخالفة، وتُبيّن العقوبات المترتبة عليها.

ا م11ا تُح11ال الح11الات الأك11ثر خط11ورة )مث11ل الرش11وة أو الاخت11لاس( إلى الجه11ات  وغالبً
 القضائية أو الجنائية خارج المنظمة، بناءً على توصية هذه الهيئة، مما يجعله11ا حلق11ة وص11ل

.الرقابة الإدارية والعدالة الجنائيةبين 

 وتكمن أهمية هذه الصلاحية في أنها تمنح الهيئة قوة تنفيذية فعلية، تجعل نتائج تحقيقاتها
، بخلاف مجرد تقديم توصيات شكلية.مؤثرة وذات جدوى عملية

وتتضمن هذه الهياكل وحدات متخصصة في:

.238عبد الرحمن السيد. مرجع سابق، ص1
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(Internal Auditالتدقيق الداخلي )-
(Ethics Officesأخلاقيات العمل والسلوك )-
(Office of Internal Oversight/Investigationالتحقيقات الداخلية )-

 ويُستش11هد بتج1ارب بع11ض المؤسس11ات الدولي11ة مث11ل البن11ك ال11دولي وص11ندوق النق11د، حي11ث
اتمكّنت الوحدات الرقابية فيها من   ، وت11م بن11اءًرصد شبكات فساد في المشاريع الممول11ة دوليً

 على تقاريرها توقي11ف التعام11ل م11ع ش11ركات أو ف1رض غرام11ات مالي11ة، م11ا ي11دل ع11لى الأهمي11ة
1المتزايدة لهذه الهيئات في البيئة المؤسسية العالمية.

ومع ذلك، فإن فعالية هذه الوحدات تختلف بحسب:

الإرادة السياسية داخل المنظمة،-
مدى وضوح أنظمة المساءلة،-
الدعم القانوني والإداري الذي تتلقاه،-
ودرجة الشفافية في نشر نتائج أعمالها.-

الفرع الثاني 

هيئات مكافحة الفساد الوطنية ذات الطابع شبه القضائي

 هيئ11اتفي عدد من الدول، خاصة تلك التي تسعى لتعزي11ز منظوم11ة الحوكم11ة، ظه11رت 
تُع11نى بمكافح11ة الفس11اد وتتمت11ع بطبيع11ة وطني11ة مس11تقلة  ، حي11ث تُمن11ح ص11لاحياتش11به قض11ائية 
حال11ة الملف11ات إلى القض11اءت11تراوح بي11ن   ، دون أن تك11ونالتحقي11ق، والاس11تدعاء، والتوص11ية، وإ

2محاكم بالمعنى الحرفي.

.233عبد الرحمن السيد. مرجع سابق، ص1
 ،2018، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الإدارة العامة والشفافية: مدخل لمكافحة الفساد. حسام الدين عبد اللطيف2

.155ص. 
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 وتُعتبر هذه الهيئات ركيزة أساسية في البناء المؤسسي لمكافحة الفساد، إذ تُجسّد شكلًا
  على أجهزة الدولة، وتتيح للمواطنين التبليغ والمشاركة فيالرقابة الوقائية والتصحيحيةمن 

مراقبة الأداء العام.

وتختلف تسميات هذه الهيئات حسب الدول، لكنها تُعرف غالبًا تحت مسميات مثل:

(Anti-Corruption Commissionsهيئات أو لجان مكافحة الفساد )-
النيابة الإدارية أو مجالس النزاهة-
(Ombudsmanمفوضيات الشكاوى أو أمناء المظالم )-

صلاحياتها الأساسية- أولا

تتمتع هذه الهيئات بسلطات تخولها:

تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالفساد الإداري أو المالي؛-
فتح تحقيقات مستقلة، واستدعاء الشهود والمسؤولين؛-
جمع الأدلة وتحليل الوثائق؛-
اقتراح إجراءات تأديبية أو إحالة الملفات إلى النيابة العامة أو القضاء.-

داخ11لتفكي11ك ش11بكات فس11اد إداري واس11عةوق11د أثبت11ت بع11ض ه11ذه الهيئ11ات فعاليته11ا في    
 قطاعات مثل الجمارك، والضرائب، والمشتريات العمومية، كما حدث في عدة دول آسيوية

فريقية. 1وإ

حدود فعاليتهاثانيا- 

 رغم الدور الحيوي لهذه الهيئات، إلا أنها غالبًا ما تُواجه تحديات تؤثر على أدائها، من
أبرزها:

.245عبد الرحمن السيد. مرجع سابق ، ص 1
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، واعتمادها على ميزانية الحكومة؛الاستقلال المالي والإداريضعف -
 في قراراتها أو في تعيين مسؤوليها؛التدخل السياسي-
 غياب السلطة التنفيذية المباشرة على المتورطين، ما يجعلها تعتمد على جهات أخرى-

لتنفيذ توصياتها؛
  أو الخوف من الانتقامضعف حماية الشهودتردد بعض المواطنين في التبليغ، بسبب -

الإداري.

نماذج ناجحةثالثا-

تشير الأدبيات إلى نماذج واعدة مثل:

الفساد في هونغ كونغ )- ا عالميًا للهيئات،(ICACهيئة مكافحة    التي أصبحت نموذجً
ا لنجاحها في  .محاربة الفساد المؤسسي وتحقيق الردع العامالمستقلة، نظرً

مثل - العربية  الدول  والمغرببعض  وتونس  مشابهة،الأردن  مؤسسات  أنشأت    
بدرجات متفاوتة من الاستقلال والصلاحيات.
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خلاصة الفصل الثاني

ا يتطل11ب اس11تجابة جماعي11ة ومنس11قة ع11لى المس11تويين ال11دولي  يش11كّل الفس11اد تح11ديًا عالميً
ا رئيس11يًا في بن11اء منظوم11ة متكامل11ة  والإقلي11مي. وق11د لعب11ت المنظم11ات والهيئ11ات الدولي11ة دورً
 لمكافحة الفساد، سواء من خلال وضع الاتفاقيات الدولية، أو دعم الدول في تطوير مؤسساتها

الرقابية، أو من خلال آليات الرقابة والتمويل المشروط بالشفافية.

 س11اهمت منظم11ات دولي11ة حكومي11ة ك11الأمم المتح11دة، ومنظم11ة التع11اون والتنمي11ة، والبن11ك
 ال111دولي، وص111ندوق النق111د، في تأس111يس أط111ر قانوني111ة وتنفيذي111ة لمحارب111ة الفس111اد، بينم111ا أدت
ا  المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الدول الأمريكية دورً

فاعلًا في دعم سياسات النزاهة ضمن أقاليمها.

ا مهمًا في  بالموازاة، لعبت المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة الشفافية الدولية، دورً
 الرص11د والتحلي11ل والض11غط، وأس11همت تقاريره11ا ومؤش11راتها العالمي11ة في تعبئ11ة ال11رأي الع11ام
للتبلي111غ قن111وات  الم111دني، وفتح111ت  الش111فافية. وق111د دعم111ت ه111ذه المنظم111ات المجتم111ع   وتعزي111ز 

والمساءلة، خاصة في الدول التي تعاني من ضعف المؤسسية.

 وع11لى المس11توى القض11ائي، ب11رزت مح11اكم إقليمي11ة ووطني11ة ذات اختص11اص دولي، مث11ل
 المح11اكم الأوروبي11ة والأمريكي11ة، بالإض11افة إلى مح11اكم وطني11ة في الولاي11ات المتح11دة وفرنس11ا
ا للحدود في ملاحقة قضايا الفساد الكبرى. كما ساعدت ا عابرً  وبريطانيا، مارست اختصاصً

محاكم من دول كالبرازيل وسويسرا وسنغافورة في استرداد الأموال المنهوبة.

ا، ساهمت الهيئات شبه القضائية، سواء داخل المنظمات الدولية أو عبر الهيئات  وأخيرً
 الوطني11ة، في التحقي11ق الإداري والرقاب11ة، وتمتع11ت بص11لاحيات اس11تدعاء واس11تجواب وتق11ديم

ا للمنظومة القضائية الرسمية. التوصيات التأديبية، مما جعلها مكمّلًا مهمً
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الخاتمة

ض سيادة القانون، وتعطّل  يُعد الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد بنية الدول، وتقوّ
 مسارات التنمية، وتُفقد الثقة بالمؤسسات الرسمية. وهو سلوك يتجسّد في استغلال السلطة

مثل:  متعددة  أشكالاً  ويأخذ  منافع خاصة،  لتحقيق  العامة  الوظيفة   لرشوة، الاخت88لاس،اأو 
المحسوبية، وغسيل الأموال، مما جعله محل اهتمام متزايد على الصعيد الدولي.

 وقد أظهرت الدراسة أن المجتمع الدولي أولى عناية كبيرة لإرساء ص88كوك قانوني88ة
 متعددة الأطراف تجسّد الإرادة الجماعية في محاربة الفس88اد، إذ ت88م وض88ع اتفاقي88ات دولي88ة
ا تدريجيًا نحو مقاربة ش88املة. ه88ذه الص8كوك وض88عت قليمياً، وتعكس تطورً  تُتابَع عالمياً وإ
 مبادئ واضحة للوقاية من الفساد، وتجريمه، وتعزيز التعاون القضائي، واسترداد الأموال
 المنهوبة، كما حدّدت التزامات الدول في تبني تدابير تشريعية ومؤسساتية، مما ساهم في

د الجهود الدولية. خلق أرضية قانونية مشتركة توحّ

 كما بينت الدراسة وجود منظومة مؤسساتية متكاملة تض88م منظم88ات وهيئ88ات دولي88ة،
 حكومية وغير حكومي88ة، إلى ج8انب هيئ88ات قض88ائية، تُس88اهم في تنفي88ذ الاتفاقي88ات، وتُراق8ب
ع على تبادل المعلومات والخبرات.  مدى التزام الدول، وتُوفر الدعم الفني والمالي، وتشجّ
ز من فعالية القانون الدولي، غير أن  هذه الآليات تجسّد البُعد العملي لمكافحة الفساد، وتُعزّ
 فعاليته88ا تب88قى رهين88ة ب88الإرادة السياس88ية والوطني88ة، وم88دى اس88تقلالية الأنظم88ة القض88ائية،

والانفتاح على الشفافية والمساءلة.

 وق88د أظه88رت بع88ض ال88دول، مث88ل س88نغافورة وسويس88را، فعالي88ة ملحوظ88ة في بن88اء
 منظومات شفافة ترتكز على استقلال القض88اء وص88رامة الق88وانين، مم88ا جعله88ا تُص88نّف م88ن
 بين الدول ذات المعدلات المنخفض88ة في مؤش88رات الفس88اد. بالمقاب88ل، ش88هدت دول أخ8رى،
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 ، تج88ارب إص88لاحية ش88جاعة، لا س88يما م88ن خ88لال دع88م القض88اء في مواجه88ةالبرازيلمثل 
 شبكات الفساد السياسي والاقتصادي. وتُؤكد هذه التجارب المتباينة أن نجاح مكافحة الفساد
 لا يرتب88ط فق88ط بتب88نّي الاتفاقي88ات، ب88ل بتجس88يد إرادة سياس88ية فعلي88ة، وتوف88ير بني88ة مؤسس88اتية

صلبة ومستقلة.

 ما مدىوفي الختام، وبالرجوع إلى الإشكالية المحورية لهذه الدراسة، والمتمثّلة في 
 فعالية الآليات الدولية المعتمدة في مكافحة الفساد، في ظل ما تواجهه الدول من تحديات

ر م88ن حي88ث وض88عقانونية وسياسية تعيق تطبيقها؟   يت88بيّن أن المنظوم88ة الدولي88ة ل88م تُقصّ
 الإطار الق88انوني والمؤسس88اتي لمحارب88ة ه88ذه الآف88ة. فق88د ت88وفّرت مجموع88ة م88ن الاتفاقي88ات
 المتخصص88ة، وتع88دّدت الهيئ88ات والمنظم88ات المعني88ة، إلا أن التطبيق الفع88لي ع88لى أرض
 الواق88ع ظ88لّ متفاوتًا بي88ن ال88دول. فق88د أظه88رت التجرب88ة أن بع88ض ال88دول، خاص88ة تل88ك ذات
 الإرادة السياسية الصادقة والمؤسسات القوية، استطاعت الاستفادة من هذه الآليات وحقّقت

 خصوصاً تلك التي تعاني من نتائج معتبرة في محاربة الفساد، في حين بقيت دول أخرى
 هشاش88ة قانوني88ة، أو ت88دخلات سياس88ية، أو ض88عف الرقاب88ة غ88ير ق88ادرة ع88لى اس88تغلال ه88ذه

ة. الآليات الدولية بالنجاعة المرجوّ

 أم888ا فيم888ا يتعل888ق بكيفي888ة معالج88ة ال888دول لظ888اهرة الفس888اد، فق888د أظه888رت الدراس888ة أن
 المقاربات اختلفت بين ما هو ردعي تقنيني وما هو وقائي مؤسساتي، وكلها وجدت أساساً
 في الاتفاقي88ات الدولي88ة. وبخص88وص ت88أطير المجتم88ع ال88دولي ودعم88ه لل88دول الض88عيفة، فق88د
 تجلّى دوره في جوانب معينة، كـتبادل المعلومات، والدعم الفني، والتمويل، لكن لا يمكن
 التعويل عليه وحده دون وجود إرادة داخلية حقيقية. وعليه، فإن فعالية هذه الآليات تبقى
 رهين88ة بتكام88ل الأطر القانوني88ة الدولي88ة م88ع الال88تزام السياس88ي ال88داخلي وفعالي88ة المؤسس88ات

الوطنية.
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أهم نتائج الدراسة:

ل إلى جملة من النتائج التي س88اهمت في توض88يح  من خلال هذه الدراسة، تم التوصّ
فعالية الآليات الدولية المعتمدة في مكافحة الفساد، وأهمها:

بخطورة- عالمياً  وعياً  يعكس  الفساد  لمكافحة  والإقليمية  الدولية  الاتفاقيات   تعدد 
الظاهرة وضرورة التصدي لها بتشريعات ملزمة.

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تُعد أشمل الصكوك من حيث الوقاية، التجريم،-
التعاون الدولي، واسترداد الأموال.

في- الرشوة  تجريم  على  ركّزت  الاقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة   اتفاقية 
المعاملات التجارية الدولية، ما يدل على اهتمام خاص بالجانب الاقتصادي.

مكملة- جاءت  والعربية(  الأفريقية،  الأمريكية،  )الأوروبية،  الإقليمية   الاتفاقيات 
وداعمة للاتفاقيات العالمية مع مراعاة خصوصيات كل منطقة.

 تنوع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية يعزز من فعالية الجهود العالمية،-
خصوصاً في الجوانب التقنية والرقابية.

 الهيئات القضائية وشبه القضائية تلعب دوراً محورياً في فرض احترام الاتفاقيات،-
وتوفير آليات للتقاضي والمساءلة عبر الحدود.

 رغم وجود هذه الصكوك والهيئات، لا تزال مشكلة الفساد قائمة في العديد من الدول
وذلك للأسباب التالية : 

ضعف الإرادة السياسية في اتخاذ القرارات كرادعة للظاهرة.-
وغياب آليات رقابة فعّالة لمحاربة الفساد.-
ونقص في تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالفساد من طرف الدول.-
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اقتراحات الدراسة:

ل إليها، يمك88ن اق88تراح مجموع88ة م88ن التوص88يات ال88تي م88ن  استناداً إلى النتائج المتوصَّ
شأنها تعزيز فعالية الآليات الدولية في مكافحة الفساد، وسدّ الثغرات القائمة، وأبرزها:

 ضرورة تعزيز الإرادة السياسية لدى الدول لتطبيق الالتزامات الدولية، خاصة من-
خلال دعم استقلال القضاء، وتفعيل آليات الرقابة.

 توحيد الجهود بين الدول من خلال إنشاء هيئة دولية دائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات-
الدولية، ومحاسبة الدول غير الملتزمة.

تسهيل- مع  وفعالية،  عملية  أكثر  بطريقة  المنهوبة  الأموال  استرداد  آليات   تفعيل 
التعاون القضائي بين الدول.

في- المستحدثة  الأساليب  لمواكبة  الدولية  الاتفاقيات  وتطوير  تحسين  إلى   الدعوة 
الفساد، لا سيما في المجال الرقمي والصفقات العابرة للحدود.

 دعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومنحهم دوراً رقابياً رسمياً يضمن الشفافية-
ويساعد في الكشف عن مظاهر الفساد.

المستوى- على  خاصة  الفساد،  بمكافحة  للمكلفين  والتدريب  التكوين  برامج   تعزيز 
الوطني، لضمان الاحترافية في تطبيق المعايير الدولية.

 توفير آلية دولية لتقييم الأداء في مكافحة الفساد سنويًا، على غرار آلية الاستعراض-
التابعة للأمم المتحدة، مع إصدار تقارير أكثر علانية وصرامة.

والإقليمية- الدولية  الاتفاقيات  من  عدد  أكبر  إلى  الانضمام  على  الدول   تشجيع 
وتطبيقها فعلياً، لا شكلياً، مع إدماج مبادئها في التشريعات الوطنية.
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